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اعتُمـدت اتفاقيـة جنيـف الأصليـة "لتحسـين حـال الجرحـى فـي الجيـوش فـي الميـدان" فـي عـام 
1864، وكانـت بدايـة للقانـون الإنسـاني الدولـي الحديـث )القانـون الدولـي الإنسـاني(. وتَبِـع 
ذلـك العديـد مـن المعاهـدات الأخـرى، وكلها تسـعى لتجسـيد هذا المبدأ الأساسـي: يجب أن تُشـنَّ 

الحـرب ضمـن حـدود معيّنـة يجـب احترامهـا، مـن أجـل الحفـاظ علـى حيـاة وكرامـة البشـر.

وقـد شـهدت طبيعـة الحـرب تغيـرًا كبيـرًا علـى نطاق واسـع منـذ اعتمـاد اتفاقية جنيـف الأصلية 
قبـل 150 عامـاً، وتجـري معظـم النزاعـات المسـلحة المعاصـرة الآن داخـل الـدول، وليس بين 
رة إلـى درجـة لـم يكـن ليتصورهـا أسـلافنا،  الـدول. وأصبحـت وسـائل وأسـاليب الحـرب متطـوِّ
هـة لاسـلكياً وبـدون طيّـار مثـالاً جيـداً  ويُعـدُّ اسـتخدام أسـلحة بـدون طيّـار مثـل الطائـرات الموجَّ
لذلـك. ومـن المنطقـي أن نسـأل: هـل اسـتطاع القانـون الدولـي الإنسـاني أن يجـاري كل هـذه 

التغييرات؟

وجوابنـا هـو أنـه يجـاري تلـك التغييرات. وتظـل المبادئ الأساسـية في القانون الدولي الإنسـاني 
ر القانـون الدولـي  موضوعيـة ذات صلـة وثيقـة كمـا هـي فـي أي وقـت مـن الأوقـات، وقـد تطـوَّ
الإنسـاني بالفعـل اسـتجابة للتطـورات فـي النـزاع المسـلحّ، ومـا زال يفعـل هـذا. وظلـت اللجنـة 
الدوليـة للصليـب الأحمـر تشـارك بنشـاط طـوال المائـة والخمسـين سـنة الماضيـة فـي تعزيـز 

القانـون الدولـي الإنسـاني والحفـاظ عليـه إلـى آخـر عهد.

بيـد أن هنـاك حقيقـة لا مفـرَّ منهـا: أن النزاع المسـلحّ لا يزال يُخلِّف العديد من الخسـائر البشـرية 
ـل المدنيون العبء الأكبر. عـة ويتحمَّ المروِّ

ويُعتَبـر الاختبـار الحقيقـي للقانون الدولي الإنسـاني هـو ما إذا كان المحاربـون وقادتهم يلتزمون 
بالقواعـد. وهـذا هـو مـا يجعـل اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر تبـذل جهـوداً مضنيـة لتحقيـق 
قـدر أكبـر مـن احتـرام القانـون الدولـي الإنسـاني، ولضمـان أن يتـم تنفيـذه وإنفـاذه بشـكل كافٍ. 
وفـي نهايـة المطـاف، فـإن الشـيء المطلـوب فيمـا وراء العمل الإنسـاني أو القانوني هـو الإرادة 

السياسـية لتجنيـب المدنييـن الخطـر، ولاحتـرام القانـون الدولي الإنسـاني.

بيتر ماورير
الرئيس، اللجنة الدولية للصليب الأحمر
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1 . ما هو القانون الدولي الإنسـاني؟

ينظّـم القانـون الدولـي الإنسـاني العلاقـات بيـن الـدول والمنظمـات الدوليـة وغيرهـا مـن 
ن مـن قواعـد  رعايـا القانـون الدولـي. وهـو فـرعٌ مـن القانـون الدولـي العـام الـذي يتكـوَّ
تسـعى، فـي أوقـات النـزاع المسـلحّ، أو لأسـبابٍ إنسـانية، إلـى حمايـة الأشـخاص الذيـن لا 
يشـاركون أو الذيـن كفّـوا عـن المشـاركة فـي الأعمـال العدائيـة، ولتقييـد وسـائل وأسـاليب 
الحـرب. وبعبـارةٍ أخـرى، يتكـوّن القانـون الدولـي الإنسـاني مـن قواعـد المعاهـدات أو 
القواعـد العرفيـة الدوليـة )أي قواعـد انبثقـت مـن ممارسـات الـدول وجـاءت انطلاقـاً مـن 
شـعورها بالالتـزام( التـي تهـدف علـى وجـه التحديـد إلـى حـلِّ القضايـا الإنسـانية الناشـئة 

مباشـرة مـن النـزاع المسـلح، سـواء كان ذا طابـع دولـي أو غيـر دولـي.
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المصطلحات

يمكـن اعتبار مصطلحـات “القانـون الدولي الإنسـانيʺ
و ʺقانـون النزاعـات المسـلحّةʺ و ʺقانـون الحـربʺ 
كمترادفـات. وتميـل اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمر 
والمنظمـات والجامعـات الدوليـة والـدول إلـى تحبيـذ 
“القانـون  أو  الإنسـانيʺ  الدولـي  ʺالقانـون  مصطلـح 

الإنسـانيʺ.

IC
RC

القواعـد  مـن  مجموعـة  وهـو  لاهـاي"،  "قانـون   •
المنشـئة لحقـوق والتزامـات الأطـراف المحاربـة فـي 
وسـائل  مـن  تحـدُّ  والتـي  العدائيـة،  العمليـات  سـير 

الحـرب. وأسـاليب 

القواعـد  مـن  مجموعـة  وهـو  جنيـف"،  "قانـون   •
التـي تحمـي ضحايـا النـزاع المسـلحّ، مثـل الأفـراد 
القتـال  عـن  عاجزيـن  أصبحـوا  الذيـن  العسـكريين 
الذيـن كفّـوا عـن  الذيـن لا يشـاركون أو  والمدنييـن 

العدائيـة. الأعمـال  فـي  مباشـرة  المشـاركة 

جنيف ولاهاي
القانون الدولي الإنساني لديه فرعان:

ويسـتمد هـذان الفرعـان من القانون الدولي الإنسـاني اسـميهما مـن المدينتين اللتين جرى فيهمـا تدوينهما. ومع 
اعتمـاد بروتوكـولات 8 حزيـران/ يونيـة 1977 الإضافيـة لاتفاقيـات جنيـف، التـي تجمـع بين الفرعيـن معاً، 

أصبـح هـذا التمييـز مسـألة ذات أهمية مـن الناحيـة التاريخية ولدى العلماء الدارسـين.
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الضرورة العسـكرية والإنسانية
القانـون الدولـي الإنسـاني هو حلٌّ وسـط بيـن اثنين من المبادئ الأساسـية، الإنسـانية والضرورة 

العسـكرية. ويشـكِّل هذان المبدآن شـكل وقواعد القانون الدولي الإنسـاني.

ويسـمح مبـدأ الضرورة العسـكرية فحسـب بتلـك الدرجة وبذلك النوع من القـوة المطلوبة لتحقيق 
ـا للعدوِّّ في أقرب لحظـة ممكنة مع  الغـرض المشـروع مـن النـزاع؛ أي خضوعًـا كامـلًا أو جزئيًّ
الحــدِّ الأدنـى مـن إزهـاق الأرواح وتبديـد المـوارد. بيـد أن هـذا المبـدأ لا يسـمح باتخـاذ التدابير 
التـي سـتكون خلافـاً لذلـك محظـورة بموجـب القانـون الدولـي الإنسـاني. ويحظر مبدأ الإنسـانية 

إلحـاق كل المعانـاة أو الضـرر أو التدميـر غيـر الـلازم لتحقيق الغرض المشـروع مـن النزاع.

قواعد القانون الدولي الإنسـاني الأساسية

يجـب علـى أطـراف النـزاع فـي كل الأوقـات التمييز بيـن المدنييـن والمقاتلين بغيـة تجنُّب إلحاق 
الأضـرار بالسـكان المدنييـن وبالممتلـكات المدنيـة. ولا يجـوز مهاجمـة السـكان المدنييـن فـي 
مجموعهـم ولا المدنييـن كأفـراد. ويمكـن شـنُّ الهجمات فحسـب ضـد الأهداف العسـكرية. وليس 
ـد فـي اختيـار أسـاليب أو وسـائل الحـرب. ويُحظـر  لـدى الأطـراف فـي أي نـزاع حـق غيـر مقيَّ
اسـتخدام أسـلحة أو أسـاليب حرب عشـوائية الأثر، مثل اسـتخدام تلك الأسـلحة والأسـاليب التي 

يُحتمـل أن تُسـبب أضـراراً زائـدة أو آلامـاً لا لـزوم لهـا.

ويُحظَـر جـرح أو قتـل عـدو بعـد استسـلامه أو مَـنْ كـفَّ عن المشـاركة في القتال. ومـن ثم يحق 
للأشـخاص الذيـن لا يشـتركون أو الذيـن كفُّـوا عـن المشـاركة فـي الأعمـال العدائيـة أن ينالـوا 
احتـرام حياتهـم وسـلامتهم البدنيـة والعقليـة. ويجـب حماية مثـل هؤلاء الناس فـي جميع الأحوال 

"الحرب ليست بأي حال علاقة الرجل مع الرجل ولكن هي علاقة بين الدول؛ ويكون الأفراد 
فيها أعداء بمحض الصدفَة فحسب، ليس كرجال أو حتى كمواطنين، بل كجنود؟ ...

ونظراً لأن هدف الحرب هو تدمير دولة العدو، من المشروع قتل المدافعين عن الدولة 
الأخرى ما داموا يحملون أسلحة؛ ولكن بمجرد إلقائهم السلاح والاستسلام، يتوقّف الحال عن 
كونهم أعداء أو عملاء للعدو، ويصبح هؤلاء مجرد رجال ولم يعد مشروعاً إزهاق أرواحهم".

جان جاك روسو، 1762
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وأن يعامَلـوا معاملـة إنسـانية، دون أي تمييـز لا يخـدم الغـرض. ويجـب البحـث عـن الجرحـى 
والمرضـى وأن يتـم جمعهـم والاعتنـاء بهـم فـي أقـرب وقـت تسـمح بـه الظروف. ويجـب توفير 
الأفـراد العامليـن فـي الخدمـات الطبيـة والمرافـق الطبية ووسـائل النقل والمعدات. ويُعتَبر شـكل 
الصليـب الأحمـر أو الهـلال الأحمـر أو البلُّورة الحمراء مرسـوماً على خلفيـة بيضاء هو العلامة 

المميِّـزة الدالـة علـى ضـرورة احترام هـؤلاء الأشـخاص والأعيان.

ويحـق للمقاتليـن والمدنييـن الأسـرى الذيـن يجـدون أنفسـهم تحـت سـلطة طـرف معـادٍ احتـرام 
حياتهـم وكرامتهـم وحقوقهـم الشـخصية ومعتقداتهـم السياسـية والدينيـة وغيرهـا. ويجـب توفيـر 
الحمايـة لهـم مـن جميـع أعمـال العُنـف أو الانتقـام. ويحق لهم تبـادل الأخبار مـع عائلاتهم وتلقّي 
المسـاعدات. ويجـب احتـرام الضمانات القضائية الأساسـية لهم في أية إجـراءات جنائية ضدهم.

ـص لهـا أعـلاه الأسـاس للقانـون الدولـي الإنسـاني. وعرضـت  نـت القواعـد التـي ورد ملخَّ كوَّ
اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر هـذه القواعـد بهـذا الشـكل بهـدف تيسـير تعزيز القانـون الدولي 
الإنسـاني. وليـس لهـذه النسـخة سـلطة صـكٍّ قانونـي وهي لا تسـعى بـأي حال إلـى أن تحلَّ محل 

السـارية. المعاهدات 

"يظـل المدنيـون والمقاتلـون تحت حماية وسـلطان مبادئ القانـون الدولي كما 
اسـتقرّ بهـا العرف ومبادئ الإنسـانية وما يمليـه الضمير العام". 

فيودور مارتنز، 1899

مارتنـز،  بنـد  باسـم  والمعروفـة  قواعـد  مـن  أعـلاه  ورد  مـا 
ظهـرت لأول مـرة فـي ديباجـة اتفاقيـة لاهـاي 1899 الثانيـة 
بشـأن قوانيـن وأعـراف الحـرب البريـة. وكانت مسـتوحاة من 
قَبـل وأخـذت اسـمها مـن البروفيسـور فيـودور فيودوروفيتـش 
مارتنـز، المنـدوب الروسـي فـي عـام 1899 لـدى مؤتمـرات 
لاهـاي للسـلام. وثمـة خلاف حول المعنى الدقيـق لبند مارتنز، 
ولكـن يتـم تفسـيره عمومـاً كهذا: "أي شـيء لا يُحظـره القانون 
الدولـي الإنسـاني صراحـة لا يُعتَبر جائزاً تلقائيـاً. ويجب على 
تكـون  وأن  لابـد  أعمالهـم  أن  دائمـاً  يتذكـروا  أن  المحاربيـن 
متوافقـة مـع المبـادئ الإنسـانية ومـع مـا يمليـه الضميـر العام.
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غات الحرب وقانون وقت الحرب؟ 2 . ما هو قانون مسـوِّ

غات الحـرب إلـى الظـروف التـي يمكـن للدول فيهـا اللجوء إلـى الحرب  يشـير قانـون مسـوِّ
أو إلـى اسـتخدام القـوة المسـلحة بشـكل عـام. ويُعتبـر حظـر اسـتخدام القـوة بيـن الـدول 
والاسـتثناءات مـن ذلـك )الدفـاع عـن النفـس وتفويـض من الأمـم المتحدة لاسـتخدام القوة(، 
المنصـوص عليـه فـي ميثـاق الأمـم المتحدة لعام 1945، هـي المكونات الأساسـية  لقانون 

مسـوغات الحـرب )انظـر الإطـار تحـت عنـوان "بشـأن حظـر الحرب"(.

ـم القانـون وقـت الحـرب سـلوك الأطـراف المشـاركة فـي النـزاع المسـلحّ. ويُعتَبـر  وينظِّ
القانـون الدولـي الإنسـاني هـو المـرادف  لقانـون الحـرب؛ فهو يسـعى إلى الحد مـن المعاناة 
فـي النزاعـات المسـلحة، ولاسـيما مـن خـلال حمايـة ومسـاعدة جميـع ضحايـا النزاعـات 

المسـلحّة إلـى أقصـى حـدٍّ ممكـن.
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وينطبـق القانـون الدولـي الإنسـاني علـى الأطـراف المتحاربـة بغـض النظر عن أسـباب النزاع أو مـدى عدالة 
الأسـباب التـي مـن أجلهـا يحـارب هـؤلاء. فـإذا كان الأمـر عكـس ذلـك فـإن تنفيـذ القانـون سـيكون مسـتحيلاً، 
لأن كل طـرف سـيدعي بأنـه ضحيـة العـدوان. وعـلاوة علـى ذلـك، القصد من القانـون الدولي الإنسـاني حماية 
ضحايـا النزاعـات المسـلحة بغـض النظـر عـن انتمـاء الطـرف فـي النـزاع. وهـذا هـو السـبب فـي أن قانـون 

غات الحرب. الحـرب يجـب أن يظـل مسـتقلاً عـن قانـون مسـوِّ

بشأن حظر الحرب
كان اللجـوء إلـى اسـتخدام القـوة المسـلحة، حتـى نهاية الحـرب العالمية 
الأولـى، يُعتَبـر بأنـه عمـل غيـر مشـروع لكنـه طريقـة مقبولـة لتسـوية 

المنازعات.

وسـعت عصبـة الأمم المتحدة في سـنة 1919 ومعاهـدة باريس )ميثاق 
بريانـد - كيلـوغ( فـي سـنة 1928 إلـى تحريـم الحـرب. وأكّـد اعتمـاد 
ميثـاق الأمـم المتحـدة فـي سـنة 1945 هـذا الاتجـاه: "علـى أعضـاء 
المنظمـة أن تمتنـع، فـي علاقاتهـا الدوليـة، عـن اللجـوء إلـى التهديـد أو 
اسـتخدام القـوة ..." بيـد أن ميثـاق الأمـم المتحـدة يؤيـد حـق الـدول فـي 
الدفـاع عـن النفـس فرديـاً أو جماعيـاً ردّاً علـى العـدوان مـن قِبَـل دولـة 
أخـرى )أو مـن مجموعـة مـن الـدول(. ويجـوز لمجلـس الأمـن التابـع 
ف علـى أسـاس الفصـل السـابع للميثـاق،  للأمـم المتحـدة، وهـو يتصـرَّ
أن يقـرّر أيضـاً اللجـوء إلـى الاسـتخدام الجماعـي للقـوة ردّاً على تهديد 

السـلم أو خـرق السـلم أو عمـل مـن أعمـال العـدوان.

القانون الدولي الإنسـاني و"مسؤولية الحماية"
أنشـئ المركـز العالمـي لمسـؤولية الحمايـة فـي سـنة 2008؛ وهـو يـؤدّي دوراً رئيسـياً فـي تطويـر وتعزيـز 

مفهـوم "مسـؤولية الحمايـة" الـذي يُعـرّف علـى النحـو التالـي:

"إن مسـؤولية الحمايـة هـي مبـدأ يسـعى إلـى ضمان ألاَّ يفشـل المجتمع الدولـي ثانية أبداً في العمـل في مواجهة 
الإبـادة الجماعيـة وأشـكال جسـيمة أخـرى مـن انتهـاكات حقـوق الإنسـان. وهـذه المسـؤولية "R2P" كمـا 
هـي تختصـر عـادة اعتمدهـا رؤسـاء الـدول والحكومـات فـي مؤتمـر القمـة العالمـي فـي عـام 2005، بصفتـه 
الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة. وينـصُّ المبدأ، أولاً، على أن الـدول عليها التزام بحمايـة مواطنيها من الفظائع 
الجماعيـة. وثانيـاً، ينبغـي للمجتمـع الدولـي أن يسـاعد الدول علـى القيام بذلـك، وثالثاً، إذا فشـلت الدولة المعنية 
ف بشـكل مناسـب، فـإن مسـؤولية القيـام بذلـك تقع علـى مجموعة الدول الأوسـع نطاقـاً. وينبغي أن  فـي التصـرُّ
تُفهـم مسـؤولية الحمايـة كوعـد رسـمي يقطعـه قـادة كل بلـدٍ لجميع الرجـال والنسـاء المعرّضين لخطـر الفظائع 

الجماعية".

9



10

ويقتضـي مفهـوم مسـؤولية الحمايـة أنـه لـو فشـلت دولـة مـا بشـكل صريـح فـي الامتثـال لالتزامهـا بحمايـة 
سـكانها مـن الجرائـم الأربعـة المحـدّدة - الإبـادة الجماعيـة، جرائـم الحـرب، التطهيـر العرقـي، وجرائـم ضـد 
الإنسـانية - تقـع علـى المجتمـع الدولـي مسـؤولية اتخاذ إجراء مشـتَرك لحماية السـكان المعنييـن، ويمكن لمثل 
هـذا الإجـراء أن يتخـذ أشـكالاً مختلفـة: الدبلوماسـية، وتدابيـر إنسـانية أو وسـائل سـلمية أخـرى؛ ويمكن أيضاً 
كمـلاذ أخيـر، أن يسـتلزم اسـتخدام القـوة؛ ولكـن بعـد صـدور إذن مـن مجلـس الأمـن التابـع للأمـم المتحـدة، 
ورغـم أن مسـؤولية الحمايـة يشـار إليهـا أحياناً بأنها "معيار مسـتجد"، فهـي ليس  قانونياًّ مُلزمـاً يُلزم المجتمع 

الدولـي، لكنها أداة سياسـية.

م المجتمـع الدولـي الإنسـاني مثـل هـذا الأسـاس لإضفـاء الصفـة القانونيـة أو الشـرعية علـى اللجـوء  ولا يقـدِّ
للقـوة فـي العلاقـات الدوليـة؛ كمـا أنـه لا يحظر على الدول اسـتخدام القوة لأغراض إنسـانية. وتتقرر شـرعية 
اسـتخدام القـوة المسـلحة فـي العلاقـات الدوليـة فحسـب بموجـب قانون مسـوّغات الحـرب. ويجـدر بالذكر مع 
ذلـك، أن الأسـاس المنطقـي وراء مسـؤولية الحمايـة والالتزام لضمان احترام القانون الدولي الإنسـاني قريبان 
ـدان مسـؤولية المجتمـع الدولـي في ضمان احتـرام القانون الدولي الإنسـاني ومنـع انتهاكات  لدرجـة أنهمـا يؤكِّ
القانـون الدولـي الإنسـاني، بمـا فـي ذلـك جرائم الحـرب وغير ذلك مـن جرائم دوليـة. ويمكن اعتبار اسـتخدام 
القـوة فـي إطـار مسـؤولية الحمايـة بأنـه أحـد أشـكال العمل المشـتَرك الـذي ذكرته الأمـم المتحـدة صراحة في 
البروتوكـول الإضافـي الأول الصـادر فـي 8 حزيـران/ يونيـة 1977 الملحـق باتفاقيات جنيـف )البروتوكول 
الإضافـي الأول(، والـذي يذكـر أنـه "فـي حـالات الانتهـاكات الخطيرة للاتفاقيـات أو لهذا البروتوكـول، تتعهّد 
الأطـراف المتعاقـدة السـامية بالعمـل، بشـكل مشـترك أو بشـكل فـردي، بالتعاون مـع الأمم المتحـدة وبما يتفق 

مـع ميثاق الأمـم المتحدة".

لات العسـكرية  واللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، وفقـاً للمبـدأ الأساسـي للحياديـة، ليسـت ضـد ولا مـع التدخُّ
فـي إطـار مسـؤولية الحمايـة. وهـي لا تعبّـر عـن أي رأي بشـأن التدابيـر التـي يتخذهـا المجتمـع الدولـي 
لضمـان احتـرام القانـون الدولـي الإنسـاني. وتبقـى بعـد ذلـك هـذه النقطـة المهمة للغايـة: إن أي اسـتخدام للقوة 
علـى أسـاس مسـؤولية الحمايـة و/ أو الالتـزام بضمـان احتـرام القانـون الدولـي الإنسـاني يجـب أن تتفـق مـع 
الالتزامـات ذات الصلـة بموجـب القانـون الدولـي الإنسـاني وقانـون حقـوق الإنسـان. وبعبـارة أخـرى : يجـب 
علـى الـدول أو المنظمـات الدوليـة المشـارِكة فـي النزاعات المسـلحة داخل نطـاق عملية مسـؤولية الحماية أن 

تحتـرم القانـون الدولـي الإنسـاني فـي جميـع الأوقات.
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ما هي أصول القانون الدولي الإنسـاني؟  . 3

من هم مؤسسـو القانون الدولي الإنسـاني المعاصر؟

هنـاك شـخصان كان لهمـا دور جوهـري فـي ظهـور القانون الدولي الإنسـاني المعاصر، وهمـا: هنري دونان، 
رجـل أعمـال سويسـري وغيـوم - هنـري دوفـور، وهـو ضابـط بالجيش السويسـري. ففـي سـنة 1859 وبينما 
كان دونـان يسـافر فـي إيطاليـا شـهد مـا أعقبتـه معركـة سـولفرينو مـن آثـار مريعـة. وبعـد العـودة إلـى جنيف، 
راح يسـرد خبراتـه فـي كتـاب بعنـوان "تـذكار سـولفرينو"، ونُشـر فـي سـنة 1862. وسـارع الجنـرال دوفور 
م دعمه المعنوي الناشـط لأفـكار دونان وأبرزها  الـذي عـرف بنفسـه بعـض المعلومـات عن الحرب، إلى أن يقدِّ

أنـه أسـهم فـي رئاسـة المؤتمـر الدبلوماسـي المعقـود في سـنة 1864 وفيه اعتُمـدت اتفاقية جنيـف الأصلية.

وفـي سـنة 1863، شـارك دونـان ودوفـور مـع غوسـاف موينييـه ولويـس آبيـا وتيـودور مونـوار فـي تأسـيس 
"لجنـة الخمسـة"، وهـي لجنـة دوليـة لإغاثـة جرحـى الحـرب مـن العسـكريين. وهـذا سـيصبح اللجنـة الدوليـة 

للصليـب الأحمـر المنشـأة فـي سـنة 1876.

بُذِلـت جهـود منـذ أزمنـة قديمـة لحمايـة الأفـراد مـن أسـوأ عواقـب الحـرب )انظـر الإطـار(. ومـع ذلـك، لـم 
يحـدث حتـى مجـيء النصـف الثانـي مـن القـرن التاسـع عشـر أن ظهـرت المعاهـدات الدوليـة التـي تنظّـم 

الحـرب، بمـا فـي ذلـك الحقـوق وحمايـة ضحايـا النزاعـات المسـلحة.

مـن دوفـور )إلـى دونـان( "نريد أن نـرى، من خلال 
أمثلـة واضحـة كتلـك التـي ذكرتهـا، مـا هـو المجـد 
اعتبـار  علـى  القتـال  جبهـة  عنـه  ـض  تتمخَّ الـذي 

والدمـوع". التعذيـب 

نـة، علـى سـبيل  دونـان: فـي مناسـبات خاصـة معيَّ
المثال عندما يلتقي أمراء الفن العسكري، المنتمون 
لمختلـف الجنسـيات - أفليـس مـن المسـتصوب أنهم 
ينتهـزون هـذا النــوع مـن الاجتماع لصياغــــة مبدأ

 دولـي مـا، مكـرّس فـي اتفاقيـة ومحـرّم فـي طابعه، 
عليـه  والتصديـق  الاتفـاق  بعـد  يشـكّل  قـد  بحيـث 
أساسـاً لجمعيـات معنيـة بإغاثة الجرحـى في مختلف 

البلـدان الأوروبيـة؟"
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كيـف جـاء القانـون الدولـي الإنسـاني المعاصـر إلـى 
الوجود؟ ـز  حيِّ

دعت الحكومة السويسـرية، بتشـجيع من الأعضاء المؤسسـين للجنة الخمسـة الأعضاء في 
اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، إلـى عقـد مؤتمر دبلوماسـي فـي سـنة 1864، وحضرته 
16 دولـة، اعتمـدت الاتفاقيـة لتخفيـف حالـة الجرحـى فـي الجيـوش فـي الميـدان. وكان هذا 

هـو مولـد القانـون الدولي الإنسـاني الحديث.

مـا هـو الجديد الذي أضافته اتفاقية 1864؟
عملـت الاتفاقيـة، التـي كانـت معاهـدة متعـددة الأطـراف، علـى تدويـن وتدعيـم القوانيـن 
والمرضـى  الجرحـى  المقاتليـن  لحمايـة  بالحـرب  الخاصـة  المتناثـرة  القديمـة  والأعـراف 

وأولئـك الذيـن يقومـون برعايتهـم. وكانـت تتصـف أساسـاً بمـا يلـي:
• القواعد المكتوبة القائمة ذات النطاق العالمي لحماية المقاتلين الجرحى والمرضى

• طابعها المتعدد الأطراف المفتوح أمام جميع الدول
• الالتزام بتوفير الرعاية للأفراد العسكريين الجرحى والمرضى دون تمييز

  )أي دون أي تمييز بين الصديق أو العدو(
• احتـرام الأفـراد العامليـن فـي الخدمـة الطبيـة ووضـع علامـات لهـم وتوفيـر وسـائل النقل 

والمعـدات باسـتخدام شـارة الصليـب الأحمـر علـى خلفيـة بيضاء.

القانون الدولي الإنسـاني قبل تدوينه

نخطـئ إذا زعمنـا أن تأسـيس الصليـب الأحمـر فـي عـام 1863 أو اعتمـاد اتفاقيـة جنيـف الأصليـة فـي سـنة 
1864 باعتبارهـا نقطـة بدايـة القانـون الدولي الإنسـاني كمـا نعرفه اليوم. وكما لا توجد جمعيـة أيّاً كان نوعها 
بـدون قواعـد خاصـة بهـا، لم توجَـد قـطّ حـرب بـدون قواعـد أيّـاً كانت درجـة وضوحهـا، تغطي سـير الأعمال 

العدائيـة وانتهاءهـا وكيفيـة إدارتها.

"إن ممارسات الحرب لدى الشعوب البدائية تُظهر في مجملها أنواعاً شتّى من القواعد الدولية للحرب 
المعروفة في الوقت الحاضر قواعد للتمييز بين أنواع الأعداء؛ وقواعد تحدّد ظروف الحرب وشكلياتها 

والسلطة المعنية ببدئها وإنهائها؛ وقواعد تصف حدود المشاركين فيها ووقت ومكان وأساليب سيرها، بل 
م الحرب برمّتها". وقواعد تحرِّ

كوينسي رايت
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إن القوانين الأولى للحروب أعُلنت قبل عصرنا بعدة آلاف من السنين:

"إنني أقُر بأن هذه القوانين لمنع الأقوياء من اضطهاد الضعفاء".
حامورابي، ملك بابل

س والقـرآن قواعـد تدعو إلـى احترام  ويتضمّـن كثيـر مـن النصـوص القديمـة مثـل المهابهاراتـا والكتـاب المقـدَّ
العـدو. وعلـى سـبيل المثـال، فـإن الفيكايـت، وهو نصٌّ مكتـوب قرب نهاية القرن الثالث عشـر، فـي قمة الفترة 

التـي حكـم العـرب فيها إسـبانيا، تتضمّـن مدوّنة قوانيـن حقيقية تتعلـّق بالحرب.

وبالمثـل، فـي أوروبـا فـي العصـور الوسـطى، طُلـب إلـى الفرسـان اتبـاع قواعـد الفروسـية، التي كانـت مدوّنة 
لقواعـد الشـرف التـي تكفـل احتـرام الضعفـاء وأولئـك الذيـن لا يسـتطيعون الدفـاع عـن أنفسـهم. وتعكـس هـذه 

الأمثلـة عالميـة القانـون الدولي الإنسـاني.

مدوّنة ليبر
الإنسـاني  الدولـي  القانـون  ظهـور  وحتـى  الحـروب  بدايـة  منـذ 
المعاصـر، جـرى تسـجيل مـا يزيـد علـى 500 اتحـاد ومدوّنـات 
تنظيـم  إلـى  تهـدف  أخـرى  ونصـوص  وعهـود  السـلوك  لقواعـد 
التـي دخلـت حيِّـز  ليبـر  العدائيـة. وهـذه تشـمل مدوّنـة  الأعمـال 
نـة ذات أهميـة  المدوَّ النفـاذ فـي نيسـان/ أبريـل 1863. وتُعتَبَـر 
لأنهـا كانـت أول محاولـة لتدويـن قوانين وأعراف الحـرب القائمة. 
ولكـن علـى خـلاف اتفاقيـة جنيـف الأصليـة )التـي اعتُمـدت بعدها 
بعـام واحـد( إن لم يكـن لتلـك المدوّنة وضع المعاهـدة، حيث كانت 
موجّهـة فقـط للجنـود المقاتليـن إلـى جانـب الاتحـاد فـي الحـرب 

الأهليـة الأمريكيـة.
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ل القانون الدولي الإنساني؟ 4 . ما هي المعاهدات التي تشكِّ
    وما هو القانون الدولي الإنسـاني العرفي؟

ظهـر القانـون الدولـي الإنسـاني المعاصر إلـى حيِّز الوجود مع إبـرام اتفاقية جنيف الأصلية 
سـنة 1864. وقـد تطـوّر علـى مراحـل، لتلبيـة الحاجـة المتزايـدة دومـاً للمعونـة الإنسـانية 
الناشـئة مـن تطـوّرات فـي تكنولوجيـا الأسـلحة وتغيُّـرات فـي طبيعـة النـزاع المسـلحّ؛ وفي 
كثيـر مـن الأحيـان، وُضعـت هـذه التطـوّرات فـي القانـون بعـد أحـداث وكانت هنـاك حاجة 
ماسـة إليهـا. وفيمـا يلـي المعاهـدات الأساسـية المعنيـة بالقانـون الدولـي الإنسـاني بالترتيـب 

الزمنـي لاعتمادها:

 اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى من الجيوش في الميدان1864
إعلان سان بطرسبرغ )لتحريم استخدام قذائف معيّنة في وقت الحرب(1868
اتفاقيـات لاهـاي بشـأن قوانيـن وأعـراف الحـرب البريـة، وتطويـع مبـادئ اتفاقيـة جنيـف لعـام 1899

1864 لتشـمل الحـرب البحريـة

مراجعة وتطوير اتفاقية جنيف لعام 19061864
مراجعة اتفاقيات لاهاي لعام 1899 واعتماد اتفاقيات جديدة1907
بروتوكـول جنيـف لحظـر اسـتخدام الغـازات الخانقـة أو السـامة أو غيرهـا مـن الغـازات فـي 1925

الحـرب وتحريـم أسـاليب الحـرب البكتريولوجيـة

اتفاقيتا جنيف:1929
•مراجعة وتطوير اتفاقية جنيف لعام 1906

•اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب

اتفاقيات جنيف الأربع: 1949
الأولى  : تحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان

الثانية   : تحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار
الثالثة   : معاملة أسرى الحرب

الرابعة  : حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب

اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح1954ّ
اتفاقيـة حظـر تطويـر وإنتـاج وتخزيـن الأسـلحة البكتريولوجيـة )البيولوجيـة والسـامة وتدميـر 1972

الأسـلحة( تلك 

14
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اتفاقيـة حظـر اسـتخدام تقنيـات التغييـر فـي البيئـة لأغـراض عسـكرية أو أيـة أغـراض عدائية 1976
أخرى

البروتوكـولان الإضافيـان الملحقـان باتفاقيـات جنيـف الأربعـة لعـام 1949، اللـذان يعـزّزان 1977
الدوليـة  )البروتوكـول الإضافـي الأول( وغيـر  الدوليـة  المسـلحة  النزاعـات  حمايـة ضحايـا 

الثانـي( )البروتوكـول الإضافـي 

اتفاقيـة حظـر أو تقييـد اسـتخدام أسـلحة تقليديـة معيّنـة يمكـن اعتبارهـا مفرطـة الضـرر أو 1980
الأثـر عشـوائية 

• البروتوكول )الأول( بشأن الشظايا التي لا يمكن كشفها
• البروتوكـول )الثانـي( بشـأن حظـر أو تقييـد اسـتخدام الألغـام والشـراك الخداعيـة والنبائـط 

الأخرى
• البروتوكول )الثالث( بشأن حظر أو تقييد استخدام الأسلحة الحارقة

اتفاقية حقوق الطفل )المادة 38(1989
اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة1993
البروتوكـول )الرابـع( بشـأن أسـلحة الليـزر المسـبّبة للعمـى )المضـاف لاتفاقية 1980( بشـأن 1995

حظـر أو تقييـد اسـتخدام أسـلحة تقليديـة معيّنـة يمكـن اعتبارهـا مفرطـة الضـرر أو عشـوائية 
الأثر(

البروتوكـول المنقَّح بشـأن حظر أو تقييد اسـتخدام الألغام والشـراك الخداعيـة والنبائط الأخرى 1996
)البروتوكـول الثانـي ]المعدّل[ الملحق باتفاقية اسـتخدام أسـلحة تقليديـة معيَّنة لعام 1980(

اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الأسلحة1997
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية1998
البروتوكـول الثانـي الملحـق باتفاقيـة لاهـاي لسـنة 1954 لحمايـة الممتلـكات الثقافيـة فـي حال 1999

النزاع المسـلحّ

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحّة2000
تعديل للمادة الأولى من اتفاقية الأسلحة التقليدية لعام 20011980
البروتوكـول )الخامـس( المتعلـّق بالمخلفّـات المتفجـرة للحـرب )أضيـف إلـى اتفاقيـة اسـتخدام 2003

أسـلحة تقليديـة لعـام 1980(
البروتوكـول الإضافـي لاتفاقيـات جنيـف، )المتعلقّ باعتماد شـارة مميّزة إضافيـة )البروتوكول 2005

الإضافـي الثالث(

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري2006
اتفاقية الذخائر العنقودية2008
معاهدة تجارة الأسلحة2013

15
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ـح هـذه القائمـة أن بعـض النزاعـات المسـلحة كان لها أثر مباشـر إلى حـدٍّ ما على تطـور القانون الدولي  وتوضِّ
الإنسـاني، وعلى سبيل المثال:

شـهدت الحـرب العالميـة الأولـى )1914-1918( اسـتخدام وسـائل للحـرب بمـا فـي ذلـك تلـك التـي لـم تكـن 
جديـدة تمامـاً، واسـتُخدمت علـى نطـاق غير مسـبوق. وشـملت هـذه الغاز السـام، وأول إجـراءات قصف جوي 

وأسـر مئـات الآلاف مـن أسـرى الحـرب. وكانـت معاهدتـا 1925 و1929 اسـتجابة لتلـك التطـوّرات.

16
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وفـي الحـرب العالميـة الثانيـة )1945-1939(، قتُِـل مدنيون وأفراد عسـكريون بأعداد مسـاوية، مقابل نسـبة 
1: 10 فـي الحـرب العالميـة الأولـى. وفـي سـنة 1949، ردّ المجتمـع الدولـي علـى هـذه المعـدّلات الصادمـة 
مـن الخسـائر فـي الأرواح وبصفـة خاصـة علـى الآثار الرهيبـة للحرب علـى المدنيين، بتعديـل الاتفاقيات التي 

كانـت سـارية حينـذاك واعتمـاد صـكٍّ جديـد: اتفاقية جنيـف الرابعة لحمايـة المدنيين.

وكان البروتوكـولان الإضافيـان فـي عـام 1977 اسـتجابة للآثـار الإنسـانية الناجمـة عـن حـروب التحـرر 
الوطنـي التـي لـم تكـن اتفاقيـات جنيـف لعـام 1949 تغطّيهـا إلاّ بصـورة جزئية من خـلال المادة 3 المشـتركة 

فـي اتفاقيـات جنيـف الأربـع )المـادة المشـتركة 3(.

تتضمّـن اتفاقيـات جنيـف لسـنة 1949 وبروتوكولاهـا الإضافيـان 
لسـنة 1977 حوالـي 600 مـادة وهـي الصكـوك الأساسـية للقانون 

الدولـي الإنسـاني العرفـي )انظـر السـؤال 6(.

القانون الدولي الإنسـاني العرفي
يتـم تطويـر القانـون الدولـي الإنسـاني مـن قِبَـل الـدول أساسـاً مـن خـلال اعتمـاد المعاهـدات وتشـكيل القانـون 
العرفـي. ويتكـوّن القانـون العرفـي عندمـا تكـون ممارسـة الـدول كثيفـة بشـكلٍ كافٍ )واسـعة الانتشـار وتكـون 
ف  ممثلـة لممارسـات متنوعـة ومتكـررة وموحّدة( ويرافقها اعتقاد سـائد بيـن الدول بأنها مُلتزمـة قانوناً بالتصرُّ
ف - بطـرق معيّنـة. ويُعتَبـر العُـرف مُلزمـاً لجميع الدول باسـتثناء تلـك التي اعترضت  - أو بمنعهـا مـن التصـرُّ

باسـتمرار، منـذ إنشـائها علـى الممارسـة أو القاعدة قيـد النظر.

وفي عام 1995، شـرعت اللجنة الدولية في إجراء دراسـة مفصّلة للقواعد العرفية للقانون الدولي الإنسـاني: 
اسـتغرقت 10 سـنوات تقريبًا ونشـرتها مطبعة جامعة كامبريدج في سنة 2005.

ويمكن الاطلاع على الدراسة على موقع اللجنة الدولية عبر رابط:
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/customary_summary_p175.htm

وتوفِّر قاعدة البيانات هذه نسخة محدّثة من الدراسة وهي تنقسم إلى جزأين.
القواعـد: يقـدّم هـذا الجـزء تحليـلاً لقواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني العرفـي القائمـة. ورغم أن الدراسـة • 

تتسـم بالإفـراط فـي التفاصيـل، لا يُفهـم منهـا أنها تقييم شـامل لجميـع القواعد في هذا المجـال من القانون. 
وهـذا الجـزء متـاح باللغـات الإسـبانية والإنكليزية والروسـية والصينية والعربية. كما يتـاح بلغات أخرى 

كثيـرة موجز للدراسـة وقائمـة بالقواعد.

الممارسـة: يشـمل هـذا الجـزء الثانـي الممارسـة الأساسـية للقواعـد التـي ورد تحليلهـا فـي الجـزء الأول. • 
وتقـوم اللجنـة الدوليـة بتحديثـه بانتظـام، بالتعـاون مع الصليـب الأحمـر البريطاني. ويجـري تجميع مواد 
المصـادر مـن جانـب شـبكة وفـود اللجنـة الدولية للصليـب الأحمر والصليـب الأحمر الوطنـي وجمعيات 
الهـلال الأحمـر فـي أنحـاء العالـم ويقـوم بإدراجها فريـق للبحوث مقره مركـز لوترباخت للقانـون الدولي 

فـي جامعـة كامبريدج.
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5 .متى ينطبق القانون الدولي الإنسـاني؟

ينطبـق القانـون الدولـي الإنسـاني فـي حالات النزاع المسـلحّ فحسـب. وهو يعـرض نظامين 
للحمايـة: أحدهمـا للنـزاع المسـلحّ الدولـي والآخـر للنـزاع المسـلحّ غيـر الدولـي. ولهـذا فإن 

القواعـد القابلـة للانطبـاق فـي حالـة محـدّدة تعتمد علـى تصنيف النزاع المسـلحّ.

أ ( النزاع المسـلح الدولي
تحـدث النزاعـات المسـلحة الدوليـة عندمـا تلجـأ دولـة أو أكثـر مـن دولـة إلى اسـتخدام القوة 
المسـلحة ضـد دولـة أخـرى. ويُصنّـف أي نـزاع مسـلحّ بيـن دولـة ومنظمة دوليـة أيضًا بأنه 

نـزاع مسـلحّ دولي.

وتُصَنّـف حـروب التحـرّر الوطنـي، التـي تقاتـل فيهـا الشـعوب ضد السـيطرة الاسـتعمارية 
والاحتـلال الأجنبـي وضـد النُظـم العنصريـة ممارسـة لحقهـا فـي تقريـر المصيـر، بأنهـا 
نـة )انظـر المـادة 1، الفقـرة 4 والمـادة 96،  نزاعـات مسـلحة دوليـة فـي ظـل أحـوال معيَّ

الفقـرة 3 مـن البروتوكـول الإضافـي الأول(. )انظـر أيضًـا السـؤال 8(.
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C
ب ( النزاع المسـلّح غير الدولي

يُعتَبـر كثيـر مـن النزاعـات المسـلحّة اليـوم غيـر دوليـة بطبيعتهـا. وأي نـزاع مسـلحّ غيـر 
دولـي هـو نـزاع مسـلحّ تحـدث فيه الأعمـال العدائيـة بين القوات المسـلحة لدولـة وجماعات 
مسـلحّة منظمـة غيـر تابعـة لدولـة، أو بيـن هـذه الجماعـات. ولكـي تعتبـر الأعمـال العدائية 
أنهـا نـزاع مسـلحّ غيـر دولـي، يجب أن تصل إلى مسـتوى معيَّن من الشـدة ويجب أن تكون 

الجماعـات المشـارِكة منظمـة بدرجـة كافية.

ويضـع قانـون المعاهـدات فـي القانـون الدولي الإنسـاني تمييزًا بين النزاعات المسـلحة غير 
الدوليـة فـي إطـار معنـى المـادة المشـتركة 3 والنزاعات المسـلحة غير الدوليـة التي تندرج 

فـي التعريـف الـوارد فـي المادة 1 مـن البروتوكول الإضافـي الثاني.

المـادة المشـتركة 3 تنطبـق علـى "النزاعات المسـلحة غيـر ذات الطابـع الدولي التي 	 
تحـدث فـي إقليـم طـرف مـن الأطـراف المتعاقـدة السـامية". وهـذه تشـمل النزاعـات 
المسـلحة التـي تشـارك فيهـا جماعة مسـلحّة أو أكثر مـن الجماعات المسـلحة المنظمة 
مـن غيـر الـدول. وقد تحـدث النزاعات المسـلحة غير الدولية بين قوات مسـلحة لدولة 

وجماعـات مسـلحة منظمـة غيـر تابعـة لدولة أو فحسـب بين هـذه الجماعات.
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تـدور علـى 	  "التـي  المسـلحة  النزاعـات  ينطبـق علـى  الثانـي  الإضافـي  البروتوكـول 
إقليـم أحـد الأطـراف المتعاقـدة السـامية بيـن قواتـه المسـلحة وقـوات مسـلحة منشـقة أو 
جماعـات نظاميـة مسـلحة أخـرى تمـارس تحت قيادة مسـؤولة سـيطرتها علـى جزء من 
أراضيهـا ممـا يمكّنهـا مـن القيـام بعمليـات عسـكرية متواصلـة ومنسّـقة ومـن تنفيـذ هـذا 
البروتوكـول". )انظـر المـادة 1، الفقـرة 1 مـن البروتوكـول الإضافـي الثانـي(. ويُعتَبر 
تعريـف النـزاع المسـلحّ غير الدولـي في البروتوكـول الإضافي الثاني أضيـق نطاقًا من 

فكـرة النـزاع المسـلح غيـر الدولـي فـي إطـار المـادة المشـتركة 3 مـن ناحيتيـن.

يُـدرِج اشـتراطاً بالسـيطرة علـى أراضٍ، بالنـصّ علـى وجـود جماعـات مسـلحّة . 1
منظمـة غيـر تابعـة لدولة ويجب أن تمارس هذه السـيطرة على أراضٍ "لتمكينها 

مـن القيـام بعمليـات عسـكرية متواصلة ومنسّـقة ومـن تنفيذ هـذا البروتوكول".
ينطبـق البروتوكـول الإضافـي الثانـي صراحـة فحسـب على النزاعات المسـلحة . 2

بيـن القـوات المسـلحة لدولـة والقـوات المسـلحة المنشـقة أو جماعـات مسـلحة 
البروتوكـول  ينطبـق  3، لا  المشـتركة  المـادة  أخـرى. وعلـى خـلاف  منظمـة 
الإضافـي الثانـي علـى النزاعـات المسـلحة بيـن جماعـات مسـلحة منظمـة تابعـة 

لغيـر الـدول.

ر ويسـتكمل"  وفـي هـذا السـياق، يجـب مراعـاة أن البروتوكـول الإضافـي الثانـي "يطـوِّ
المـادة المشـتركة 3 "دون تعديـل شـروط تطبيقهـا القائمـة". )انظـر المـادة 1، الفقـرة 1 من 
البروتوكـول الإضافـي الثانـي(. وهـذا يعنـي أن هـذا التعريـف المقيِـد يُعَـدّ ذا صلـة فحسـب 
فيمـا يتعلـق بتطبيـق البروتوكـول الإضافـي الثانـي؛ وهـو لا يمتـد ليشـمل قانـون النزاعـات 

المسـلحة غيـر الدوليـة بوجـه عـام.

تزامن وجود نزاع مسلّح دولي ونزاع مسلّح غير دولي
فـي بعـض الحـالات، قـد تحـدث عـدة نزاعات مسـلحة في نفس الوقـت وداخل نفـس الإقليم. 
وفـي هـذه الحـالات، سـيتوقَّف تصنيـف النـزاع المسـلحّ وبالتالـي القانـون القابـل للانطبـاق 

علـى العلاقـات بيـن المتحاربين.

وعلينـا أن ننظـر فـي هـذا المثـال الافتراضي. الدولـة ألف داخلة في نزاع مسـلحّ غير دولي 
مـع مجموعـة مسـلحة منظمـة لغيـر الدول. والدولـة باء تتدخل مباشـرة إلى جانـب الجماعة 
المسـلحة المنظّمـة التابعـة لغيـر الدولـة. وعندئـذ تدخـل الدولـة ألـف والدولـة بـاء فـي نـزاع 
مسـلحّ دولـي، بيـد أن النـزاع المسـلحّ بيـن الدولـة ألـف والجماعـة المسـلحّة المنظّمة سـيبقى 
ـل إلـى جانـب الدولـة ألـف، فـإن  غيـر دولـي فـي طابعـه. فـإذا أرادت الدولـة بـاء أن تتدخَّ
الدولـة ألـف والجماعـة المسـلحة المنظمة غيـر التابعة لدولة والدولة باء والجماعة المسـلحة 

المنظمـة غيـر التابعـة لدولـة سـوف تدخـل في نزاع مسـلحّ غيـر دولي.
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المسـلحة  النزاعـات  فـي  للانطبـاق  القابلـة  الأساسـية  القواعـد 
الدوليـة وغيـر  الدوليـة 

لا تـزال القواعـد المتعلقّـة بالنزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة أقـل تفصيـلاً مـن تلـك 
وضـع  هنـاك  ليـس  المثـال،  سـبيل  وعلـى  الدوليـة.  المسـلحة  بالنزاعـات  المتعلقّـة 
ـم النزاعـات المسـلحة غيـر الدولية.  المحـارب أو أسـير الحـرب فـي القواعـد التـي تنظِّ
)وفيما يتعلقّ بتعريفي "المحاربون" و "أسـرى الحرب"، انظر السـؤال 7(. وهذا لأن 
الـدول لـم تكـن مسـتعدة لمنـح أعضاء الجماعـات المسـلحة المنظمة التابعـة لغير الدول 
الحصانـة مـن المحاكمـة بموجـب القانون المحلي لحملها الأسـلحة. ونظـراً لمبدأ الدولة 
صاحبـة السـيادة وإحجـام الـدول عـن إخضاع المسـائل الداخليـة للتدويـن الدولي، ثبتت 
صعوبـة تعزيـز نظـام الحمايـة في النزاعات المسـلحة غيـر الدولية. ويجـدر بالذكر مع 
ذلـك أن الثغـرة المهمـة بيـن قواعد المعاهـدات المنطبقة في النزاعات المسـلحة الدولية 
وتلـك المطبّقـة فـي النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة يجـري شـغلها تدريجيـاً بقواعـد 
القانـون العرفـي، التـي فـي كثيـر مـن الأحيـان تكـون هـي نفسـها فيمـا يتعلـّق بجميـع 

أنـواع النزاع المسـلحّ.

مـا هـو القانون المنطبق علـى الاضطرابات والتوتُّرات الداخلية؟

تتصف الاضطرابات والتوتّرات الداخلية )مثل أعمال الشغب وأعمال العنف المنعزلة والمتقطعة( بأنها أعمال 
تُخِلّ بالنظام العام دون أن ترقى إلى نزاع مسلحّ؛ وهي لا يمكن اعتبارها نزاعات مسلحّة لأن مستوى العنف 

مين كجماعة مسلحّة. ليس مرتفعًا بدرجة كافية أو لأن الأشخاص اللاجئين للعنف ليسوا منظَّ

ولا ينطبـق القانـون الدولـي الإنسـاني علـى حـالات العنف التي لا ترقـى إلى نزاع مسـلحّ. ويحكم الحالات من 
هذا النوع أحكام قانون حقوق الإنسـان )انظر السـؤال 9( والتشـريعات المحلية.
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القانون الدولي الإنساني العرفي المتعلق 

بالنزاع المسلحّ غير الدولي
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6 . مـا هـي اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها
     الإضافيـة؟

أصـول اتفاقيات جنيف لعام 1949
اعتُمـدت فـي سـنة 1864 اتفاقيـة جنيـف لتحسـين حـال الجرحى فـي الجيوش فـي الميدان. 
رت فـي سـنتي 1906 و1929. واعتُمـدت أيضًـا اتفاقيـة أخـرى تتصـل  ورُوجعـت وطُـوِّ
بمعاملـة أسـرى الحـرب فـي سـنة 1929. وفـي سـنة 1934، اجتمـع المؤتمـر الدولـي 
الخامـس عشـر للصليـب الأحمـر فـي طوكيـو وأقـرّ نـصّ اتفاقيـة دوليـة - قامـت بصياغتها 
اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر - بشـأن حمايـة المدنييـن الذيـن يحملون جنسـية العدو على 
أرض تنتمـي إلـى أو أرض تحتلهـا دولـة محاربـة. ولـم يُتّخَـذ أي إجـراء بشـأن هـذا النصّ، 
حيـث كانـت الـدول ترفـض أن تعقـد مؤتمـرًا دبلوماسـيًّا للبـتّ فـي اعتمـاده. ونتيجـة لذلـك، 
لـم تُطَبَّـق الأحـكام الـواردة فـي مشـروع نـصّ طوكيـو أثنـاء الحـرب العالمية الثانيـة. وكان 
ذلـك فحسـب سـنة 1949، بعـد انتهـاء الحـرب العالمية الثانيـة، أن اعتمدت الـدول اتفاقيات 

جنيـف الأربـع، التـي لا تـزال هـي حجـر الأسـاس للقانـون الدولي الإنسـاني.
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 وبينمـا خرجـت اتفاقيـات جنيف الثـلاث الأوليات لعام 1949 من المعاهدات القائمة بشـأن 
نفـس الموضوعـات، كانـت اتفاقيـة جنيـف الرابعـة جديـدة كليـة، حيـث كانـت أول معاهـدة 
للقانـون الدولـي الإنسـاني تتنـاول بشـكل محدّد حمايـة المدنيين أثناء النزاع المسـلحّ. وكانت 
الخسـائر فـي الأرواح بيـن المدنييـن أثنـاء الحرب العالميـة الثانية أحد الأسـباب الداعية إلى 

تطويـر واعتمـاد مثل هـذه المعاهدة.

أصـول البروتوكولات الإضافية لعام 1977

الدولـي  القانـون  فـي تطويـر  للأمـام  هائلـة  1949 خطـوة  لعـام  اتفاقيـات جنيـف  كانـت 
الإنسـاني. ومـع ذلـك بعـد تصفيـة الاسـتعمار، كانـت هنـاك حاجة إلـى قواعد قابلـة للتطبيق 
ر الوطنـي وكذلـك الحـروب الأهلية، التـي تزايد حدوثهـا بدرجة كبيرة  علـى حـروب التحـرُّ
أثنـاء الحـرب البـاردة. ومـا هـو أكثر من ذلـك، أن قواعد المعاهدات بشـأن إجـراء الأعمال 
العدائيـة لـم يتطـوّر منـذ قواعـد لاهـاي لسـنة 1907. ونظـراً لأن مراجعـة اتفاقيـات جنيف 
م التـي أحُرزت فـي سـنة 1949، تقرّر  ض للخطـر بعـض خطـوات التقـدُّ ربمـا كانـت تُعـرِّ
اعتمـاد نصـوص جديـدة فـي شـكل بروتوكـولات إضافيـة ملحقـة باتفاقيات جنيـف، وجرى 

هـذا في حزيـران/ يونيـة 1977.

وفـي سـنة 2005، اعتُمـد بروتوكـول إضافـي ثالـث ملحـق باتفاقيـات جنيـف. ويعتـرف 
هـذا الصـك بشـارة إضافيـة، تتألـف مـن إطـار أحمـر فـي شـكل مربّـع علـى الحافـة بخلفيـة 
ورة الحمـراء". ولا يُقصـد بهـذه الشـارة الإضافيـة أن  بيضـاء - صـارت تُعـرَف باسـم "البلّـُ
ل إلى شـكل واسـم  م خيـارًا آخر. وتم التوصُّ تحـل محـل الصليـب الأحمـر والهـلال، بـل لتقدِّ
هـذه الشـارة الإضافيـة بعـد عمليـة اختيـار طويلـة، والهدف منها إنشـاء شـارة تخلـو من أية 
معـانٍ إضافيـة سياسـية أو دينيـة أو غيـر ذلـك وأن يمكن اسـتخدامها في جميع أنحـاء العالم. 

)انظر السـؤال 13(.
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مضمون اتفاقيـات جنيف والبروتوكولات الإضافية
تحمـي اتفاقيـات جنيـف كل فـرد أو فئـة مـن الأفـراد ليسـوا مشـاركين أو الذيـن كفّـوا عـن 

المشـاركة بشـكل ناشـط فـي الأعمـال العدائيـة :
اتفاقيـة جنيـف الأولـى : الجنـود الجرحى أو المرضى على البر وأفـراد الخدمات الطبية • 

التابعون للقوات المسـلحة 
اتفاقيـة جنيـف الثانيـة : الأفـراد العسـكريون الجرحـى أو المرضـى أو الغرقـى   فـي • 

البحـر وأفـراد الخدمـات الطبيـة التابعـون للقـوات البحريـة
اتفاقية جنيف الثالثة : أسرى الحرب• 
اتفاقيات جنيف الأربع: المدنيون، مثل التالي:• 

- المدنيون الأجانب على أرض أطراف في النزاع، بمن في ذلك اللاجئون  
- المدنيون في الأراضي المحتلة  

- المحتجزون والمعتقلون المدنيون   
- أفراد الخدمات الطبية والدينية أو وحدات الدفاع المدني  

وتوفِّـر المـادة المشـتركة 3 الحمايـة عنـد حدّها الأدنى في النزاعات المسـلحة غيـر الدولية. 
وهـي تعتبـر بمثابـة معاهـدة بصيغة مصغّرة، حيـث تمثّل معياراً أدنـى لا ينبغي أن يتجاوزه 

المحاربـون. وتُعتَبـر القواعـد الواردة فـي المادة المشـتركة 3 بمثابة قانون عرفي 
)انظر الإطار(.

ويسـتكمل البروتوكـول الإضافـي الأول الحمايـة التـي توفرهـا اتفاقيـات جنيـف الأربـع فـي 
النزاع المسـلحّ الدولي. وعلى سـبيل المثال، إنه يوفِّر الحماية للمدنيين الجرحى والمرضى 
ـن أيضاً قواعد بشـأن الالتزام  والغرقـى والعامليـن المدنييـن فـي المجـال الطبـي. وهو يتضمَّ
م  بالبحـث عـن الأشـخاص المفقوديـن وتوفيـر المعونـة الإنسـانية للسـكان المدنييـن. وتقـدَّ
ن  ضمانـات أساسـية لجميـع الأشـخاص بغـض النظـر عـن وضعهـم. إضافـة إلـى ذلـك، دوَّ
البروتوكـول الإضافـي الأول عـدة قواعـد بشـأن الحماية للسـكان المدنيين من آثـار الأعمال 

العدائية.

ر البروتوكـول الإضافـي الثانـي ويسـتكمل المادة المشـتركة 3 وينطبق فـي النزاعات  ويطـوِّ
المسـلحة الدوليـة بيـن القـوات المسـلحة لدولـة وقـوات مسـلحة منشـقة أو جماعـات مسـلحة 
منظمـة أخـرى، تخضـع لقيـادة مسـؤولة، وتمـارس هـذه السـيطرة علـى جزء مـن أراضيها 
أو لتمكينهـا مـن القيـام بعمليـات عسـكرية متواصلـة ومنسّـقة ومـن تنفيـذ هـذا البروتوكـول. 
)وبشأن شروط تطبيق البروتوكول الإضافي الثاني )انظر السؤال 5(. ويعزز البروتوكول 
الإضافـي الثانـي الحمايـة فيمـا يتجـاوز المعايير الدنيا الـواردة في المادة المشـتركة 3 وذلك 
بـإدراج إجـراءات حظـر الهجمـات المباشـرة علـى المدنييـن، والعقـاب الجماعـي، وأعمـال 
الإرهـاب، والاغتصـاب، والإكـراه علـى البغـاء، والاعتـداء الفاحـش، والعبوديـة والسـلب. 

وهـو يعـرض قواعـد بشـأن معاملـة الأشـخاص المحرومين مـن حريتهم.

24
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المادة المشتركة 3
فـي حالـة النزاعـات المسـلحة ذات الطابـع غيـر الدولي وتحدث علـى أرض طرف من 
الأطـراف المتعاقـدة السـامية، ينبغـي أن يُلـزَم كل طـرف فـي النـزاع بـأن يُطَبِّـق، كحدٍ  

أدنـى الأحـكام التالية:

الأشـخاص الذيـن لا يقومـون بـدور ناشـط فـي الأعمـال العدائيـة، قانونيـاًّ فـي . 1
ذلـك أفـراد القـوات المسـلحة الذيـن ألقـوا أسـلحتهم وأولئـك الذيـن أعجزهـم عـن 
القتـال المـرض أو الجـروح أو الاحتجـاز أو أي سـبب آخـر، لا يحـق بـأي حـال 
مـن الأحـوال معاملتهـم بشـكل غيـر إنسـاني، ودون أي تمييز سـلبي على أسـاس 
العنصـر أو اللـون أو الديانـة أو المعتقـد أو الجنـس أو الميـلاد أو الثـروة أو أيـة 

معاييـر أخـرى مماثلـة.

ولبلـوغ هـذه الغايـة، توجـد الإجـراءات التاليـة وتظـل محظـورة فـي أي وقـت وفي أي 
مـكان كان مـع احتـرام الأشـخاص المذكوريـن أعلاه:

( العنف الذي يهدّد الحياة والشخص، قانونياًّ قتل جميع الأنواع، وتشويه  )  أ 
        الأعضاء، والمعاملة القاسية والتعذيب؛ 

) ب ( أخذ الرهائن؛
) ج ( انتهاك الكرامة الشخصية وخصوصاً الإذلال والمعاملة المهينة؛
) د  ( إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات صادرة دون محاكمة سابقة من 

        محكمة مشكّلة  تشكيلاً قانونياًّ، وتقدّم جميع الضمانات القضائية التي تعترف 
        شعوب متحضرة  بها باعتبارها لا غنى عنها.

2-  الجرحى والمرضى يتم جمعهم وتوفير الرعاية لهم

- هيئة إنسانية محايدة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقدّم   
                خدماتها إلى الأطراف في النزاع.

- الأطراف في النزاع ينبغي أن تواصل السعي بوسائل الاتفاقات   
               الخاصة، إلى تفعيل جميع أو جزء من الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.

- تطبيق الأحكام السابقة لا ينبغي أن يؤثّر على الوضع القانوني   
               لأطراف النزاع.
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7 . مَنْ الأشـخاص الذين يحميهم القانون
     الدولي الإنسـاني؟

يحمـي القانـون الدولـي الإنسـاني جميـع ضحايـا النزاعـات المسـلحّة، بمـن فـي ذلـك المدنيـون 
والمحاربـون الذيـن ألقـوا أسـلحتهم. وتختلـف طبيعـة الحمايـة التـي يقدمهـا والتـي يقررها سـواء 

كان الشـخص المعنـي محاربـاً أو شـخصاً مدنيـاً.

النزاعات المسـلحة الدولية

المدنيون
يحـق للمدنييـن التمتُّـع بالحمايـة فـي حالتيـن مختلفتيـن: الأولـى، يتمتـع المدنيـون بحمايـة عامـة 
مـن الأخطـار الناجمـة عـن الأعمـال العدائيـة )انظـر السـؤال 11(. والمدنيون، حسـب التعريف 
هـم جميـع الأشـخاص الذيـن هـم ليسـوا مـن المقاتليـن )انظـر تعريـف "المقاتليـن" أدنـاه(، يجـب 
ألاّ يكونـوا هدفـاً للهجمـات. والاسـتثناءات الوحيـدة لهـذه القاعـدة هـم المدنيـون الذيـن يشـاركون 
مباشـرة فـي الأعمـال العدائيـة، وعلـى سـبيل المثـال، مـن خلال حمل الأسـلحة ضد العـدو. وفي 
مثل هذه الحالات، قد يكون هؤلاء مسـتهدَفين للهجوم، لكن فحسـب ما داموا يشـاركون مباشـرة 

فـي الأعمـال العدائيـة )انظر السـؤال 11(.
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والحالـة الثانيـة، المدنيـون هـم "الأشـخاص المحميـون" بموجـب القانـون الدولي الإنسـاني، 
عندمـا يقعـون فـي أيـدي طـرف في النـزاع، شـريطة أن:

ليس هؤلاء من مواطني هذه الدولة العدو• 
ليـس هـؤلاء مواطنيـن لحليـف لهـذه الدولـة العـدو )مـا لم تكـن هاتـان الدولتان لا  • 

تتمتعـان بعلاقـات دبلوماسـية طبيعية(
 ليـس هـؤلاء مـن مواطنـي دولـة محايـدة، أي دولـة غيـر محاربـة )مـا لـم تكـن • 

هاتـان الدولتـان لا تتمتعان بعلاقات دبلوماسـية طبيعيـة(. ومع ذلك في الأراضي 
المحتلـة  يكـون مواطنـو دولـة محايـدة دائمـاً أشـخاصاً محميين.

والأسـاس المنطقـي هـو أن هـؤلاء المدنييـن يجـب أن يحميهـم القانـون الدولـي الإنسـاني 
لأنـه لـم يعـد هـؤلاء يتمتعـون بحمايـة دولتهـم، إمّـا لأنهـا فـي حالـة حـرب مـع الدولـة التـي 
يخضعـون لسـلطتها أو لأنـه لا يوجـد لديهـا علاقات دبلوماسـية مع هذه الدولـة. والهدف هو 

أيضـاً لحمايـة المدنييـن مـن أعمـال تعسّـفية مـن طـرفٍ معـادٍ بسـبب ولائهـم لعدوها.

ومعتقداتهـم  الشـخصية  وحقوقهـم  وكرامتهـم  حياتهـم  احتـرام  المحمييـن  للمدنييـن  ويحـق 
ض هـؤلاء للتعذيـب أو المعاملـة القاسـية أو  السياسـية والدينيـة وغيرهـا. ويجـب عـدم تعـرُّ
المهينـة أو العقـاب البدنـي، ويجـب أن يكـون هـؤلاء محمييـن مـن جميـع أعمـال العنـف أو 

الانتقام.

ضيـن بصفـة خاصـة للخطر عندمـا يكونون فـي أراضٍ يحتلها جيش  ويُعتَبـر المدنيـون معرَّ
دولـة محاربـة أو عندمـا يُحتجـزون لأسـباب تتصـل بنزاع مسـلحّ. وفي الأراضـي المحتلة، 
يوجـد لـدى السـلطة القائمـة بالاحتـلال التـزام خـاص بتوفيـر الإمـدادات الغذائيـة والطبيـة 
للمدنييـن المحمييـن. وتُحظـر إجـراءات الترحيل والنقل القسـري. وتوجد أيضاً قواعد بشـأن 
م القانـون الدولـي الإنسـاني قواعـد مفصّلـة  مصـادرة الممتلـكات أو الاسـتيلاء عليهـا. ويقـدِّ
تحمـي المدنييـن المحروميـن من حريتهم، ولاسـيما بشـأن ظـروف احتجازهـم، والضمانات 

القضائيـة والإجرائيـة التـي يسـتحقها هـؤلاء وإطـلاق سـراحهم. )انظر السـؤال 10(.

المقاتلـون العاجزون عن القتال
رغـم أن المقاتليـن العاجزيـن عـن القتـال يتمتعـون بالحمايـة مـن إصابـات زائـدة أو آلام لا 
داعـي لهـا هـم لا يتمتعـون بالحمايـة من آثار الأعمـال العدائية. )انظر السـؤال 12(. وهكذا 

ض هـؤلاء للهجـوم إلاّ إذا كانـوا عاجزيـن عـن القتال. يمكـن أن يتعـرَّ

ويتـم تعريـف جميـع أفـراد القـوات المسـلحة لطـرفٍ فـي النـزاع )باسـتثناء أفـراد الخدمـات 
الطبيـة والدينيـة( علـى أنهـم "مقاتلـون". وتتكـوّن القـوات المسـلحة لأحـد أطـراف النـزاع 
مـن جميـع القـوات المسـلحّة والمجموعات والـــوحدات النظامية التي تكــــون تحـــت قيادة
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مسـؤولة عـن سـلوك مرؤوسـيها قِبَـل ذلك الطـرف. )انظر المـادة 43، الفقرتيـن 1 و2 من 
البروتوكـول الإضافـي الأول، انظـر أيضـاً المـادة 43 مـن الدراسـة التـي أجرتهـا اللجنـة 
الدوليـة للصليـب الأحمـر بشـأن القانـون الدولـي الإنسـاني العرفي. وهذه تشـمل عـادة أفراد 
القـوات المسـلحة النظاميـة. وتشـمل أيضـاً أعضـاء الميليشـيات أو وحـدات المتطوعيـن )ما 
يسـمى القـوات المسـلحة غيـر النظاميـة(، فضـلاً عـن أعضـاء حـركات المقاومـة المنظمة. 
وتُعتَبـر اتفاقيـة جنيـف الثالثـة أكثـر صرامـة مـن البروتوكـول الإضافـي الأول، وتوفّـر 
شـروطاً إضافيـة محـدّدة يجـب على أفراد القوات المسـلحة غير النظاميـة وأعضاء حركات 

المقاومـة المنظمـة أن تفـي بهـا لاعتبارهـم كأسـرى حرب.

ويُعتَبـر المقاتلـون عاجزيـن عـن القتـال عندمـا يكونـون في قبضة السـلطة في طـرفٍ معادٍ، 
وعندمـا يُعَبِّـر هـؤلاء بوضـوح عـن وجـود نيّـة للاستسـلام، أو عندمـا يكونـون جرحـى أو 
مرضـى لدرجـة أنهـم غيـر قادريـن علـى الدفـاع عـن أنفسـهم. وفـي كلٍّ مـن هـذه الحالات، 
هـؤلاء الأشـخاص عاجـزون عـن القتال إذا مـا امتنعوا عن أي عمل عدائـي وإذا لم يحاولوا 
الهـرب. وبمجـرد أن يصبـح المقاتـل عاجـزاً عـن القتـال، يجـب إظهـار الرعايـة الواجبـة 

والحمايـة له.

وعـلاوة علـى ذلـك، عندمـا يقـع المقاتلـون فـي قبضـة العـدو بسـبب الأسـر، الاستسـلام، 
التسـليم بشـروط أو لسـبب آخـر فإنهـم يتمتعـون بوضـع "أسـرى الحرب". وعلى هـذا النحو 
فإنهـم لا يمكـن أن يُحاكمـوا أو يُعاقبـوا علـى مشـاركتهم مباشـرة في الأعمـال العدائية. وفي 
الواقـع، لـدى المقاتليـن الحق في المشـاركة مباشـرة فـي الأعمال العدائيـة والتمتع بالحصانة 
مـن الملاحقـة القضائيـة عـن أفعالهـم المتصلـة بالحـرب. بيـد أنـه إذا ارتَكَـب هـؤلاء جرائـم 

حـرب، يجـب أن يكونـوا مسـؤولين عنهـا )انظر السـؤال 19(.

واحتـرام حياتهـم وكرامتهـم وحقوقهـم  إنسـانية  بمعاملـة  التمتّـع  الحـرب  ويحـق لأسـرى 
أو  للتعذيـب  يتعرضـوا  ألاّ  ويجـب  وغيرهـا.  والدينيـة  السياسـية  ومعتقداتهـم  الشـخصية 
المعاملـة القاسـية أو المهينـة أو العقـاب البدنـي ويجـب حمايتهـم مـن جميع أعمـال العنف أو 
الانتقـام. ويتضمّـن القانـون الدولي الإنسـاني قواعد مفصّلة تحمي أسـرى الحرب، ولاسـيما 
فـي ظـروف احتجازهـم، والضمانـات القضائيـة والإجرائية التي يسـتحقها هـؤلاء، وإطلاق 

سـراحهم وإعادتهـم للوطـن )انظـر السـؤال 10(.

النزاعات المسـلحة غير الدولية
لا يعتـرف القانـون الدولـي الإنسـاني بأيـة فئـات محـدّدة للشـخص فـي النزاعـات المسـلحة 
مة  غيـر الدوليـة. وهـذا يرجـع لأن الـدول لا تريد أن تعطـي أفراد الجماعات المسـلحة المنظَّ
مـن غيـر الـدول وضـع "المقاتلين"، الـذي يقتضي الحق في المشـاركة مباشـرة في الأعمال 
العدائيـة. وبالتالـي، تنـص الفقـرة المشـتركة 3 والبروتوكـول الإضافي الثاني ببسـاطة على 
أن كل شـخص لا يشـارك بنشـاط فـي الأعمـال العدائيـة أو كـفّ عـن المشـاركة فيهـا، يحـق 

لـه التمتـع بالحماية.
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ـن القانـون الدولي الإنسـاني من حمايـة المدنيين وأولئك الذين كفّوا عن المشـاركة  وهـذا يمكِّ
مباشـرة فـي الأعمـال العدائيـة. ولأنـه لا يوجـد وضـع "مقاتـل" فـي النزاعـات المسـلحة 
غيـر الدوليـة، ليـس هنـاك وضـع أسـير الحـرب أيضـاً. وهـذا يعنـي أن أفـراد الجماعـات 
المسـلحة المنظمـة مـن غيـر الدول التي تحمل الأسـلحة فـي مثل هذا النزاع يجـوز معاقبتهم 

ومحاكمتهـم بموجـب القانـون المحلـي للقيـام بذلك.

الحمايـة للجرحى والمرضى والغرقى وللأنشـطة الطبية

يحـق للجرحـى والمرضـى والغرقـى، بغـض النظـر عـن وضعهـم، التمتّـع بالحمايـة. 
فهـؤلاء الأشـخاص يجـب البحـث عنهـم وجمعهـم وتوفيـر الرعايـة لهـم مـن جانـب 
طـرف النـزاع الـذي هـم تحـت قبضتـه. ويجب احتـرام وحماية أفـراد الخدمـات الطبية 
والمنشـآت الطبيـة ووسـائل النقـل والمعـدات، فـي جميـع الظـروف. ويُعتَبـر الصليـب 
الأحمـر أو الهـلال الأحمـر أو البلـّورة الحمـراء التـي توجد على خلفية بيضاء، الشـارة 
المميّـزة التـي تُظهِـر أن مـن الواجـب حمايـة هـؤلاء الأشـخاص والأعيـان. )انظـر 

السـؤال 13(.

الحماية لفئات محدّدة: النسـاء والأطفال
توجـد لفئـات محـدّدة مـن الأشـخاص مثـل النسـاء والأطفـال، احتياجـات محـدّدة فـي 

النزاعـات المسـلحة ويجـب إيـلاء هـؤلاء احترامـاً خاصـاً وحمايـة خاصـة.

ويجـب أن يحظـى الأطفـال بالرعايـة والعـون الـذي يطلبه هـؤلاء. ويجب اتخـاذ جميع 
التدابير الممكنة لمنع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سـنة من المشـاركة مباشـرة 
فـي الأعمـال العدائيـة، وإذا أصبـح هـؤلاء أيتامـاً أو انفصلـوا عـن عائلاتهـم نتيجـة 
لنـزاع مسـلحّ، يجـب ضمـان ألا يُتركـوا للاعتمـاد علـى مواردهم. وينبغي تيسـير أمور 
إعالتهـم وممارسـة ديانتهـم وتعليمهـم فـي جميـع الظـروف. ويجـب أن يوضَـع الأطفال 
المحرومـون مـن حريتهـم فـي مبـانٍ منفصلـة عن تلك التـي تخص الكبـار، إلا في حال  
إيـواء أسـرهم كوحـدات أسـرية. ولا يجـب تنفيـذ عقوبة الإعـدام على الأشـخاص الذين 

تقـل أعمارهـم عـن 18 سـنة عندما يرتكبـون الجُـرم المعني.
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ويجـب أن تؤخَـذ فـي الاعتبـار الحمايـة الخاصـة بفئـة محـدّدة، والاحتياجـات الصحيـة 
الحوامـل  النسـاء  معاملـة  ويجـب  المسـلحّ.  بالنـزاع  المتأثـرات  للنسـاء  والمسـاعدات 
والأمهـات الشـابات بإيـلاء رعايـة خاصـة. وينطبـق الحظـر علـى ممارسـة العنـف 
الجنسـي بنفـس القـدر علـى الرجـال والنسـاء، بيـد أن مـا يحـدث فـي كثير مـن الأحوال 
هـو أن المـرأة تتحمّـل أكبـر العـبء عـن العنـف الجنسـي الـذي يحـدث أثنـاء النزاعات 
المسـلحة. ولهـذا للنسـاء حاجـة محـدّدة فـي ضـرورة توفيـر الحمايـة لهـن مـن جميـع 
أشـكال العنـف الجنسـي، علـى سـبيل المثـال، مـن خـلال فصلهـن عـن الرجـال أثنـاء 
حرمانهـن مـن حريتهـن، فيمـا عـدا عندمـا يتـم إيـواء الأسـر كوحـدات أسـرية. ويجـب 

أيضـاً أن تخضـع النسـاء للإشـراف المباشـر مـن نسـاء وليـس مـن رجـال.

الضمانات الأساسـية بغض النظر عن الوضع
بالإضافـة إلـى الحمايـة المذكـورة أعـلاه، ينـص القانـون الدولـي الإنسـاني علـى بعض 
الضمانـات الأساسـية التـي تنطبـق علـى جميـع الأشـخاص العاجزين عـن القتال بغض 
النظـر عـن وضعهـم )المـادة 75 مـن البروتوكـول الإضافـي الأول؛ والمـادة 4 مـن 

البروتوكـول الإضافـي الثانـي(.

ويجـب احتـرام الشـخصية والشـرف والممارسـات الدينيـة لجميـع هـؤلاء الأشـخاص. 
وتُحظَـر الأفعـال التاليـة على وجـه الخصوص في ظل جميع الظروف، سـواء ارتُكِبت 

مـن قِبَـل عامليـن مدنيين أو عسـكريين:

أ( الاعتداء على الحياة والصحة والرفاه البدني أو العقلي للأشخاص، ولاسيما:
 • القتل

 • التعذيب، سواء كان جسدياً أم عقلياً
 • العقاب البدني

 • تشويه الأعضاء
ب( الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة للكرامة، 

     والاغتصاب، والإكراه على البغاء وأي هتك لحرمتهن
ج( أخذ الرهائن

د ( العقاب الجماعي
هـ( التهديد بارتكاب أيٍ من الأفعال السابق ذكرها.

وأخيـراً، تشـمل الضمانـات الأساسـية الممنوحـة لجميـع الأشـخاص المتضرريـن مـن 
النزاعـات المسـلحة أيضـاً بعـض الضمانـات الإجرائيـة والقضائيـة )المـادة 75 مـن 

البروتوكـول الإضافـي الأول؛ المـادة 6 مـن البروتوكـول الإضافـي الثانـي(.
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8 . مـن هـم الذين يلتَزِمون بالقانون
   الدولي الإنسـاني؟

تلتـزم جميـع الأطـراف في أي نزاع مسـلحّ - سـواء كانـت دولاً أو جماعات مسـلحة منظمة 
مـن غيـر الـدول - بالمعاهـدات والقواعـد العرفيـة للقانون الدولـي الإنسـاني. وتنطبق قواعد 
القانـون الدولـي الإنسـاني العرفـي فـي جميـع الأوقـات على جميـع الأطراف، بغـض النظر 

عـن تصديقهـا على معاهـدات القانون الدولي الإنسـاني.

الدول والتزاماتها
جنيـف  اتفاقيـات  مثـل  الدوليـة  المعاهـدات  فـي  أطرافـاً  تصبـح  أن  يمكـن  فقـط  الـدول 
وبروتوكولاتهـا الإضافيـة. واعتبـاراً مـن شـهر تشـرين الثانـي/ نوفمبر عـام 2013، كانت 
195 دولـة أطرافـاً فـي اتفاقيـات جنيـف. وحقيقـة أن الاتفاقيـات تـكاد تكـون كلهـا قـد تـم 
التصديـق عليهـا عالميـاً إنمـا تشـهد بأهميتهـا. واعتبـاراً مـن آذار/ مـارس 2014، كانـت 
173 دولـة أطرافـاً فـي البروتوكـول الإضافي الأول، و167 دولة أطرافـاً في البروتوكول 

الإضافـي الثانـي، و 66 دولـة أطرافـاً فـي البروتوكـول الإضافـي الثالـث.

الجماعـات المسـلحة المنظمة غير الدول والتزاماتها
تلتـزم الجماعـات المسـلحة المنظمـة غير الـدول - باعتبارها أطرافاً في النزاع المسـلَّح غير 
الدولـي - بالمـادة المشـتركة 3 ونـصّ البروتوكـول الإضافـي الثانـي )إذا ما تـم الوفاء بعتبة 
تطبيقـه - انظـر السـؤال 5( علـى أن الدولـة التـي تنتمـي إليها هذه المنظمـات هي طرف في 
المعاهـدات المعنيـة. وعلـى أيـة حـال، تلـك الجماعـات مُلزمة أيضـاً بقواعد القانـون الدولي 

الإنسـاني العرفـي المتصلـة بالنزاعات المسـلحة غير الدولية.
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ر الوطني حركات التحرُّ
السـيطرة الاسـتعمارية والاحتـلال  المناضلـة ضـد  الوطنـي  التحـرر  تتعهّـد حـركات  قـد 
الأجنبـي وضـد الأنظمـة العنصريـة في ممارسـة حق تقريـر المصير للشـعوب التي تمثلها، 
بتطبيـق اتفاقيـات جنيـف والبروتوكـول الإضافـي الأول )أي القانـون الدولي الإنسـاني فيما 
ه إلـى الوديع،  يتصـل بالنزاعـات المسـلحة الدوليـة( مـن خـلال إعـلان من جانب واحـد وُجِّ
أي المجلـس الاتحـادي السويسـري. )انظـر المـادة 1، الفقرة 4، والمـادة 96، الفقرة 3 من 

البروتوكـول الإضافـي الأول(.

هـل ينطبـق القانـون الدولـي الإنسـاني علـى عمليـات حفـظ السـلام 
التـي تقـوم بهـا الأمـم المتحـدة أو تحـت رعايتهـا؟

إن الطابـع متعـدّد الوجـوه لعمليـات حفـظ السـلام والبيئات الصعبـة والعنيفـة المتزايدة دوماً 
والتـي يعمـل فيهـا أفـراد حفـظ السـلام يجعـل مـن المرجّـح أن تُصبـح القـوات المتعـددة 
الجنسـيات التـي تقـوم بهـذه العمليـات مشـارِكة فـي اسـتخدام القـوة. وفـي هـذه الحـالات، 

يصبـح السـؤال بشـأن انطبـاق القانـون الدولـي الإنسـاني مطابقـاً لمقتضـى الحـال.

وقـد أغُفِلـت قضيـة انطبـاق القانـون الدولـي الإنسـاني علـى القـوات المتعـددة الجنسـيات 
لفتـرة طويلـة. وقـد قيـل إن قـوات الأمـم المتحـدة لا يمكـن أن تكـون طرفـاً في نزاع مسـلحّ 
وبالتالـي لا يمكـن أن تلتـزم بالقانـون الدولـي الإنسـاني. وقـد تأكّد أيضاً أن القـوات المتعددة 
الجنسـيات، التـي تحمل أساسـاً خاتم الشـرعية الدوليـة، ينبغي اعتبارهـا نزيهة وموضوعية 
ومحايـدة، لسـبب أن اهتمامهـا الوحيـد فـي أي نـزاع مسـلحّ هـو اسـتعادة السـلم والأمـن 

الدولييـن والحفـاظ عليهما.

وهـذا الـرأي بشـأن الموضـوع يسـتغني مـع ذلـك عـن التمييـز الـذي دام طويـلاً بيـن قانون 
مسـوّغات الحـرب وقانـون وقـت الحـرب. وكمـا يحدث مع أي شـيء آخر، يجب أن يحسـم 
انطبـاق القانـون الدولـي الإنسـاني علـى القـوات المتعـددة الجنسـيات فحسـب علـى أسـاس 
الحقائـق بصـرف النظـر عـن الولايـة الدوليـة المناطـة بالقـوات المتعـددة الجنسـيات مـن 

مجلـس الأمـن وعـن السـمة المنسـوبة إلـى الأطـراف المحتمـل أنهـا تعارضهـا.

وسـيكون القانـون الدولـي الإنسـاني قابلاً للانطباق علـى القوات المتعددة الجنسـيات بمجرد 
أن تصبـح طرفـاً فـي نـزاع مسـلحّ، سـواء كان النزاع المسـلحّ دولياً أو غير دولـي. وعندما 
تكـون القـوات المتعـددة الجنسـيات تحـارب ضـد قـوات مسـلحة تابعـة لدولة، سـيكون إطار 
المرجعيـة القانونـي هـو القانـون الدولـي الإنسـاني القابـل للتطبيـق علـى النـزاع المسـلحّ 
الدولـي. وعندمـا تعارضهـا جماعـة أو أكثـر مـن الجماعـات المسـلحة المنظمـة مـن غيـر 
الـدول، سـيكون الإطـار المرجعـي القانونـي هـو القانـون الدولي الإنسـاني القابـل للانطباق 

علـى النـزاع المسـلحّ غيـر الدولي.
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عمليات حفظ السـلام وعمليات إنفاذ السـلام
غالباً ما تنقسم العمليات الخاصة بالسلام إلى فئتين: حفظ السلام وإنفاذ السلام.

والغـرض مـن عمليـات حفـظ السـلام هـو كفالـة احتـرام أوامـر وقـف إطـلاق النـار 
والخطـوط الفاصلـة وإبـرام اتفاقـات بشـأن انسـحاب القـوات. وفـي السـنوات القليلـة 
الماضية، كان نطاق عمليات حفظ السـلام قد اتسـع ليشـمل مهام أخرى، مثل الإشـراف 
علـى الانتخابـات، وتقديـم الغـوث الإنسـاني، وتقديـم المسـاعدات فـي عمليـة المصالحة 
الوطنيـة. ويـؤذن لأفـراد قـوات حفـظ السـلام اسـتخدام القـوة فحسـب لأغـراض الدفاع 

عـن النفـس. وتتـم هـذه العمليـات بموافقـة الأطـراف المعنيـة.

عمليـات إنفـاذ السـلام، التـي تنـدرج تحـت إطـار الفصـل السـابع فـي ميثـاق الأمـم 
المتحـدة، تقـوم بهـا قـوات الأمم المتحـدة أو الدول أو مجموعات من الـدول أو منظمات 
إقليميـة، سـواء بدعـوة مـن الدولـة المعنيـة أو بـإذن مـن مجلـس الأمـن التابـع للأمـم 
المتحـدة. وتسـند لهـذه القـوات مهمة قتاليـة ويؤذَن لها باسـتخدام التدابير القسـرية لتنفيذ 

ولايتهـا. ولا تُعتَبـر موافقـة الأطـراف شـيئاً ضروريـاً.

وقـد أضحـى التمييـز بيـن هاتيـن الفئتيـن مـن العمليـات أقـل وضوحـاً فـي السـنوات 
الأخيـرة، نظـراً لأن عمليـات السـلم غالبـاً مـا تنفِّـذ مهـام تعتبـر نمطيـة لعمليـات حفـظ 
دعـم  "عمليـات  الأعميـن  المصطلحيـن  فـإن  لذلـك،  ونتيجـة  السـلام.  وإنفـاذ  السـلام 

تكـراراً. أكثـر  بشـكل  سـيخدمان  السـلام"  السـلام"و"عمليات 

وليـس هنـاك مـن أثـر لطبيعـة ولايـة عمليات السـلام وتسـميتها - حفـظ السـلام أو إنفاذ 
السـلام - علـى انطبـاق القانـون الدولـي الإنسـاني، الـذي يتقـرر علـى أسـاس الحقائـق 
والوفـاء بالمعاييـر المتعلقـة بالنزاعـات المسـلحة التي تنشـأ من الأحـكام ذات الصلة في 

القانـون الدولـي الإنسـاني، وبخاصـة المادتـان المشـتركتان 2 و 3.
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الالتزام باحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنسـاني
ليسـت الأطـراف فحسـب فـي نزاع مسـلحّ هـي التي لديهـا التزامـات بموجب القانـون الدولي الإنسـاني. فجميع 

الـدول - والمجتمـع الدولـي بأسـره - يجـب أن "يحتـرم وأن يكفل الاحتـرام" للقانون الدولي الإنسـان.

ويمكـن الاطـلاع علـى هـذه العبـارة فـي المـادة المشـتَرَكة 1، والتـي تنـصّ علـى مـا يلـي: "تتعهّـد الأطـراف 
المتعاقـدة السـامية باحتـرام وضمـان الاحتـرام للاتفاقيـة الحاليـة فـي جميـع الظـروف". )انظر أيضـاً المادة 1، 

الفقـرة 1 مـن البروتوكـول الإضافـي الأول(.

ويوجـد التـزام الأطـراف فـي نـزاع باحتـرام وضمان الاحترام أيضـاً للقانـون الدولي الإنسـاني العرفي. )انظر 
المـادة 139 مـن دراسـة اللجنـة الدوليـة للصليب الأحمر بشـأن القانـون الدولي الإنسـاني العرفي(.

• "لاحترام" تعني أن الأطراف في معاهدات القانون الدولي الإنساني يجب أن تُطَبِّق هذه المعاهدات   بحسن نيّة.
• "لتكفلُ احترام" لها معنى أوسع نطاقاً: يجب على الدول الأطراف في معاهدات القانون الدولي الإنساني،  

   سواء اشتركت في نزاع أم لم تشترك والمجتمع الدولي بأسره، يجب أن يتخذ هؤلاء جميع الخطوات  
   الممكنة لضمان احترام الجميع للقواعد، وبالذات من جانب الأطراف في النزاع.

مـن الـذي يتولّى مهمة نشـر المعرفة باتفاقيات جنيف 
وبروتوكولاتها الإضافية؟

لدى الدول التزام قانوني بنشر المعرفة بالاتفاقيات وبروتوكولاتها الإضافية:
"تتعهّـد الأطـراف السـامية المتعاقـدة بـأن تنشـر نـصّ هـذه الاتفاقيـة علـى أوسـع نطاق 
ممكـن فـي بلدانهـا، فـي وقـت السـلم كمـا فـي وقت الحـرب، وتتعهّـد بصفـة خاصة بأن 
تُـدرِج دراسـتها ضمـن برامـج التعليـم العسـكري، والمدنـي إذا أمكـن، بحيـث تصبـح 
المبـادئ التـي تتضمّنهـا معروفـة لجميـع السـكان، وعلـى الأخـص للقـوات المقاتلـة 

المسـلحّة، وأفـراد الخدمـات الطبيـة والدينيـة". 
)المادتـان 47 و48 مـن اتفاقيتـي جنيـف الأولـى والثانيـة علـى التوالـي. انظـر أيضـاً 

المادتيـن 127 و144 مـن اتفاقيتـي جنيـف الثالثـة والرابعـة علـى التوالـي(.

"تتعهّـد الأطـراف السـامية المتعاقـدة بالقيـام فـي زمن السـلم وكـذا أثناء النزاع المسـلحّ 
بنشـر نصـوص الاتفاقيـات ونـصّ هـذا البروتوكـول، علـى أوسـع نطـاق ممكـن فـي 
بلادهـا، وبـإدراج دراسـتها بصفـة خاصـة ضمـن برامـج التعليـم العسـكري، وتشـجيع 
السـكان المدنييـن علـى دراسـتها، حتـى تصبح هـذه المواثيـق معروفة للقوات المسـلحة 

وللسـكان المدنييـن" )المـادة 83 مـن البروتوكـول الإضافـي الأول(.

"يُنشَـر هـذا البروتوكـول علـى أوسـع نطـاق ممكـن". )المـادة 19 مـن البروتوكـول 
الثانـي(. الإضافـي 
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9 . مـا هـو الفرق بين القانون
   الدولي الإنسـاني وقانون 

   حقوق الإنسـان؟

ما هو القانون الدولي لحقوق الإنسـان؟
قانـون حقـوق الإنسـان هـو مجموعـة مـن القواعـد الدوليـة، أنشـئت بموجـب معاهـدة أو عُرف، وعلى أساسـها 
يمكـن للأفـراد والجماعـات أن تتوقّـع و/ أو تطلـب بعـض الحقـوق التـي يجـب احترامهـا وحمايتهـا مـن قِبَـل 
دولهـم. وتحتـوي مجموعـة معاييـر حقـوق الإنسـان الدولية أيضـاً على العديد مـن المبادئ والمبـادئ التوجيهية 

القائمـة علـى غيـر معاهـدة )"قانـون غير مُلـزِم"(. 

وترد أدناه المعاهدات الأساسية لقانون حقوق الإنسان :
)أ( الصكوك العالمية

 • اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية )1948(
 • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )1965(

 • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )1966(
 • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )1966(

 • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )1979(
 • اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة )1984(

 • اتفاقية حقوق الطفل )1989(
 • الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم )1999(

 • الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري )2006(
 • اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة )2006(

)ب( الصكوك الإقليمية
 • الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان )1950(
 • الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان )1969(

 • الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب )1981(

وتُشرِف على هذه المعاهدات هيئات حقوق الإنسان، مثل لجنة حقوق الإنسان بالنسبة للعهد الدولي  
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالنسبة للاتفاقية الأوروبية 

لحقوق الإنسان.
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وبينمـا تطـوّر القانـون الدولـي الإنسـاني وقانـون حقوق الإنسـان كلٌّ بطريقته المسـتقلة، تشـمل بعض معاهدات 
حقـوق الإنسـان أحكامـاً مسـتمدة مـن القانـون الدولـي الإنسـاني: علـى سـبيل المثـال اتفاقيـة حقـوق الطفـل 

وبروتوكولهـا الاختيـاري بشـأن إشـراك الأطفـال فـي النـزاع المسـلحّ، والاتفاقيـة بشـأن الاختفـاء القسـري.

القانـون الدولـي الإنسـاني والقانون الدولي لحقوق الإنسـان هيئتان تكميليتـان للقانون الدولي 
وتشـاركانه بعـض الأهـداف. ويسـعى القانـون الدولـي الإنسـاني وكذلـك القانـون الدولـي 
لحقـوق الإنسـان إلـى حمايـة أرواح الأفـراد وصحتهـم وكرامتهـم وإن كان ذلـك مـن زوايـا 
مختلفـة. وهـذا هـو السـبب فـي تشـابه جوهـر القواعـد رغم الاختـلاف في الصياغـة. وعلى 
سـبيل المثـال، يحظـر القانونـان المذكـوران التعذيـب أو المعاملـة القاسـية ويوجبـان حقوقـاً 
أساسـية للأشـخاص المعرّضيـن لإجـراءات جنائيـة ويحظـران التمييـز، ويتضمّنـان أحكاماً 
لحمايـة النسـاء والأطفـال، وينظّمـان جوانـب للحـق فـي الغـذاء والصحـة، بيـد أنـه توجـد 

اختلافـات مهمـة بينهمـا : أصولهمـا ونطـاق تطبيقهمـا والهيئـات التـي تنفّذهمـا، وهكـذا.

الأصول
تـم تدويـن القانـون الدولـي الإنسـاني، الـذي تُعتَبـر أصولـه قديمـة، فـي النصـف الثانـي مـن 
القـرن التاسـع عشـر، بفضـل تأثيـر هنـري دونـان، الأب المؤسـس للَّجنـة الدوليـة للصليـب 
الأحمـر. )انظـر السـؤال 6(. أمّـا قانـون الإنسـان فهـو مجموعـة قانونيـة أحـدث: وترجـع 
أصولـه إلـى بعـض إعلانـات حقـوق الإنسـان الوطنيـة متأثـرة بأفـكار عصـر التنويـر )مثل 
إعـلان الاسـتقلال الصـادر مـن الولايـات المتحـدة فـي سـنة 1776، والإعـلان الفرنسـي 
لحقـوق الإنسـان والمواطـن فـي سـنة 1789(. وحـدث فقـط بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة 
الدولـي.  للقانـون  كفـرع  المتحـدة  الأمـم  رعايـة  تحـت  الإنسـان  حقـوق  قانـون  أن ظهـر 
وعـرّف الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان لعـام 1948 لأول مـرة قانـون حقـوق الإنسـان 
علـى المسـتوى الدولـي فـي قـرار غيـر مُلـزِم صـادر مـن الجمعيـة العامـة، إلاّ أنـه حـدث 
فـي عـام 1966 أن تُرجِـم هـذا الإعـلان إلـى معاهـدات عالميـة لحقـوق الإنسـان: العهـد 
الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية والعهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق الاقتصادية 

والاجتماعيـة والثقافيـة، وكلاهمـا صَـدر عـام 1966. )انظـر الإطـار(:

النطـاق الزمني للتطبيق
بينمـا ينطبـق القانـون الدولـي الإنسـاني حصريـاً فـي النـزاع المسـلحّ )انظـر السـؤال 5(، 
ينطبـق قانـون حقـوق الإنسـان مـن حيـث المبـدأ، فـي جميـع الأوقـات، أي فـي وقـت السـلم 
وأثنـاء النـزاع المسـلحّ. ومـع ذلـك، خلافاً للقانون الدولي الإنسـاني، تسـمح بعـض معاهدات 
حقـوق الإنسـان للحكومـات بـأن تقيِّـد نصّ بعـض الالتزامـات أثناء حالات الطـوارئ العامة 

التـي تهـدّد حيـاة الأمة.
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ومـع ذلـك، يجـب أن يكـون التقييد ضرورياً ومتناسـباً مـع الأزمة، ولا يجب اسـتعماله على 
أسـاس تمييـزي، ولا ينبغـي أن يُخِـل بقواعـد أخـرى في القانـون الدولي، بما فـي ذلك أحكام 
القانـون الإنسـاني الدولـي. ولا يمكـن أبـداً الانتقـاص مـن بعض حقـوق الإنسـان: ومن بينها 
الحـق فـي الحيـاة وحظـر التعذيـب أو المعاملـة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينة، 

وحظـر الـرقّ والعبوديـة وحظـر القوانين الجنائيـة بأثر رجعي.

النطـاق الجغرافي للتطبيق
ثمّـة فـرق كبيـر آخـر بيـن القانـون الدولـي الإنسـاني وقانـون حقـوق الإنسـان فـي امتـداد 
أثـر كل منهمـا خـارج الحـدود الإقليميـة. فانطبـاق القانـون الدولـي الإنسـاني الـذي يحكـم 
النزاعـات المسـلحة الدوليـة خـارج النطـاق الإقليمي ليس موضِع جدال، نظـراً لأن الغرض 
منـه تنظيـم تصـرّف دولـة أو أكثـر مـن دولـة مشـارِكة في نـزاع مسـلحّ على أراضـي دولة 
أخـرى. وينطبـق نفـس المنطـق فـي النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة مـع وجـود عنصـر 
نطـاق إقليمـي خارجـي: فالأطـراف فـي هذه النزاعـات لا يمكن أن تلغـي التزاماتها بموجب 
القانـون الدولـي الإنسـاني عندمـا يتجـاوز النـزاع نطـاق إقليـم دولـة واحـدة. وبالرغـم مـن 
وجهـات نظـر بضعـة منشـقين مهميـن، مـن المقبـول علـى نطـاق واسـع أن قانـون حقـوق 
الإنسـان ينطبـق خـارج نطـاق الإقليـم اسـتناداً إلـى جملـة أمـور منهـا، قـرارات المحاكـم 
الإقليميـة والدوليـة. ومـا زال يتعيّـن تحديـد النطـاق الدقيـق لهـذا التطبيـق. وتعتـرف هيئـات 
حقـوق الإنسـان عمومـاً بتطبيـق قانـون حقـوق الإنسـان خـارج الحـدود عندما تمـارس دولة 
السـيطرة علـى أراضٍ )مثـل الاحتـلال( أو شـخص )مثـل الاحتجـاز(. ومـا زال قانـون 
السـوابق القضائيـة فـي مجـال حقـوق الإنسـان غيـر مسـتقر بشـأن التطبيـق خـارج الحـدود 

الإقليميـة لمعاييـر حقـوق الإنسـان التـي تحكـم اسـتخدام القـوة.

النطاق الشـخصي للتطبيق
يهـدف القانـون الدولـي الإنسـاني إلـى حمايـة الأشـخاص الذيـن لا يشـاركون أو الذيـن كفّوا 
عـن المشـاركة مباشـرة فـي الأعمـال العدائيـة. وهـو يحمـي المدنييـن والمقاتليـن العاجزيـن 
عـن القتـال، مثـل الجرحـى والمرضـى والغرقـى أو أسـرى الحـرب. )انظـر السـؤال 7(. 
وينطبـق قانـون حقـوق الإنسـان، الـذي وُضِـع أساسـاً لوقـت السـلم، علـى جميع الأشـخاص 
الخاضعيـن لولايـة الدولـة. وخلافـاً للقانـون الدولـي الإنسـاني، فإنـه لا يميِّـز بيـن المقاتليـن 

والمدنييـن أو لا يتضمّـن أحكامـاً بشـأن فئـات "الشـخص المحمـي".
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الأطراف المُلزَمة بالقانون الدولي الإنسـاني وقانون حقوق 
الإنسان

يُلـزِم القانـون الدولـي الإنسـاني جميـع الأطـراف في أي نزاع مسـلحّ وبالتالي يقيم المسـاواة 
فـي الحقـوق والواجبـات بيـن الدولـة والجانب غير الحكومـي لصالح الجميـع الذين يتأثرون 
ـم قانون حقوق  بسـبب سـلوكهم )وهـي أساسـاً العلاقـة "الأفقيـة"(. )انظـر السـؤال 8(. ويُنظِّ
الإنسـان صراحة العلاقة بين الدولة والأشـخاص الذين هم على أراضيها و/ أو الخاضعين 
لولايتهـا )أساسـاً العلاقـة "العموديـة"(، حيـث وَضـع التزامـات الـدول حيـال الأفـراد عبـر 
مجموعـة واسـعة مـن السـلوك. وهكـذا، يُلـزِم قانـون حقـوق الإنسـان الـدول كمـا يتضح من 
حقيقـة أن معاهـدات حقـوق الإنسـان وغيرهـا مـن مصـادر معاييـر حقوق الإنسـان لا تخلق 
التزامـات قانونيـة علـى الجماعات المسـلحّة من غير الدول. والسـبب فـي ذلك هو أن معظم 
المجموعـات مـن هـذا النـوع غير قـادرة على الامتثـال لكامل مجموعـة الالتزامات بموجب 
قانـون حقـوق الإنسـان لأنهـا، خلافـاً للحكومـات، لا تسـتطيع تلـك الجماعـات القيـام بالمهام 
التـي يرتكـز عليهـا تنفيـذ معاييـر حقـوق الإنسـان. وهنـاك اسـتثناء واضـح مـن هـذا التعميم 
بشـأن الجماعـات المسـلحة مـن غيـر الـدول: تلـك الحـالات التـي تكـون لـدى الدولـة عـادة 
رف كسـلطة دولـة وحيث قد  بفضـل السـيطرة المسـتقرة علـى الأراضـي، القـدرة على التصُّ

يُعتَـرف فعليـاً بالتالـي بمسـؤولياتها فـي مجال حقوق الإنسـان.
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النطـاق الموضوعي للتطبيق
توجَـد بيـن القانـون الدولـي الإنسـاني وقانـون حقـوق الإنسـان قواعـد جوهريـة مشـتركة 
)مثـل حظـر التعذيـب(، بيـد أنهمـا يتضمّنـان أيضـاً أحكامـاً مختلفـة جـداً. والقانـون الدولـي 
الإنسـاني يتنـاول كثيـراً مـن القضايـا التـي تقـع خـارج نطـاق قانـون حقـوق الإنسـان، مثـل 
وضـع "المقاتليـن" و "أسـري الحـرب"، وحمايـة شـارتي الصليب الأحمر والهـلال الأحمر 
ومشـروعية أنـواع محـدّدة مـن الأسـلحة. وبالمثـل يتنـاول قانـون حقـوق الإنسـان جوانـب 
ـع،  الحيـاة التـي لا ينظّمهـا القانـون الدولـي الإنسـاني، مثـل حريـة الصحافـة، وحريـة التجمُّ
وحريـة الإدلاء بالصـوت فـي الانتخابـات وحريـة الإضـراب ومسـائل أخـرى. زيـادة علـى 
ذلـك، توجـد مجـالات ينظّمهـا كل مـن القانـون الدولـي الإنسـاني وقانـون حقـوق الإنسـان، 
بيـد أنهـا بطـرق مختلفـة، وأحيانـاً بطـرق متناقضـة. وهذا هو علـى وجه الخصـوص الحال 

بالنسـبة لاسـتخدام القـوة والاحتجـاز.

الدولـي الإنسـاني بشـأن سـير •  القانـون  تعتـرف قواعـد  القـوة،  باسـتخدام  يتعلـّق  فيمـا 
الأعمـال العدائيـة أن اسـتخدام القـوة المهلكـة مـلازم لشـنّ الحـرب. وهـذا يرجـع لأن 
الهـدف النهائـي مـن العمليـات العسـكرية هـو السـيطرة علـى القـوات المسـلحة للعـدو. 
والأطـراف فـي نـزاع مسـلحّ يُسـمح لها بالتالـي، أو على الأقل ليسـت ممنوعة من ناحية 
قانونيـة مـن شـنّ هجـوم علـى الأهداف العسـكرية للطرف الآخـر، بمن في ذلـك الأفراد 
التابعـون للعـدو. ولا يحظـر القانون الدولي الإنسـاني العنف الموجّـه ضد تلك الأهداف، 
بغـض النظـر عمّـا إذا كانـت تلحقـه دولـة أو طـرف غيـر دولـة فـي نزاع مسـلحّ، وعلى 



40

النقيـض مـن ذلـك فـإن أعمـال العنف ضد المدنييـن والأعيان المدنيـة - وكذلك الهجمات 
العشـوائية هـي غيـر مشـروعة لأن أحـد الأهـداف الأساسـية للقانـون الدولـي الإنسـاني 
هـو تجنيـب المدنييـن والأعيان المدنية آثـار الأعمال العدائية؛ ويجـب اتخاذ الاحتياطات 
بموجـب القانـون الدولـي الإنسـاني بغيـة تقليـل الخسـائر المدنيـة إلـى أدنـى حـدّ. )انظـر 
السـؤال 11(. ويتوخّـى قانـون حقـوق الإنسـان حمايـة الأشـخاص مـن إسـاءة اسـتعمال 
القـوة مـن جانـب الدولـة؛ وهـو ينظّـم، ليـس مسـار الأعمـال العدائيـة بين الأطـراف في 
نـزاع، ولكـن الطريقـة التـي تُسـتخدَم بهـا القـوة فـي إنفـاذ القانون. ويسـتند إنفـاذ القانون 
إلـى نَهـج "الأسـر بـدلاً مـن القتـل": فيجـب أن يكـون اسـتخدام القـوة هـو المـلاذ الأخيـر 
لحمايـة الحيـاة، عندمـا تُصبح وسـائل أخرى غيـر فعّالة أو بدون أمل فـي تحقيق النتيجة 
المرجـوة، ويجـب أن تكـون متناسـبة بدقـة مـع الهـدف المشـروع المـراد تحقيقـه )مثـلاً 
منـع جريمـة، أو لإحداث شـيء أو المسـاعدة في إلقاء القبض المشـروع علـى المخالفين 

أو المجرميـن المشـتبه بهـم، وعلـى المحافظـة علـى النظـام العـام والأمن(.

فيمـا يتعلـّق بالاحتجـاز، رغـم أن كلاً مـن القانـون الدولـي الإنسـاني وقانـون حقـوق • 
الإنسـان ينـصّ علـى قواعـد بشـأن المعاملـة الإنسـانية للمحتجزيـن، وبشـأن ظـروف 
الاحتجـاز وبشـأن الحـق فـي محاكمـة عادلـة، تظهـر اختلافـات عندمـا يتعلـّق الأمـر 
بالضمانـات الإجرائيـة فـي الاعتقـال، أي الاحتجـاز غيـر الجنائـي لشـخص اسـتناداً إلى 
خطـورة التهديـد بـأن نشـاطه يشـكّل خطراً علـى أمن السـلطة الحاجزة. وليـس الاعتقال 
محظـوراً أثنـاء النزاع المسـلحّ وبشـكل عـام لا يتضمّن القانون الدولي الإنسـاني شـرطاً 
بمراجعـة قضائيـة لمشـروعية الاحتجاز. )انظر السـؤال 10(. ويُعتَبـر من الأمور غير 
العاديـة بدرجـة كبيرة النزاع المسـلحّ الخارجي والاحتجاز غيـر الجنائي )أي الإداري(. 
وفـي الغالبيـة السـاحقة مـن الحالات يُحرم الأشـخاص من حريتهم للاشـتباه في ارتكابهم 
فعـلاً إجراميـاً. ويكفـل العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية الحـق فـي 
حرية الشـخص وينصّ على أن كل شـخص يتم احتجازه، لأي سـبب كان، له الحق في 
مراجعـة قضائيـة لمشـروعية احتجـازه. ويسـتند هـذا المجـال مـن قانون حقوق الإنسـان 
إلـى افتـراض أن المحاكـم تمـارس مهامهـا، وأن النظـام القضائـي قـادر علـى اسـتيعاب 
جميـع الأشـخاص المعتقليـن فـي أي وقـت بغـض النظـر عـن عددهـم، وتوافر مستشـار 
قانونـي، وأن مسـؤولي إنفـاذ القوانيـن لهم سـلطة القيـام بمهامهم، إلـخ. وتُعتَبر الظروف 

مختلفـة جـداً أثنـاء النـزاع المسـلحّ وهـذا ينعكـس في أحـكام القانـون الدولي الإنسـاني.

ويجـب أن يحسَـم التفاعـل بيـن قواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني وقواعـد حقـوق الإنسـان 
التـي تنظّـم اسـتخدام القـوة والضمانـات الإجرائيـة للاعتقـال، علـى الأقـل فـي النزاعـات 
ـم أو يحكم الحـالات الخاصة، أي  المسـلحة الدوليـة، وذلـك بالرجـوع إلـى القانـون الـذي ينظِّ
أن أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني التـي وُضِعـت خصيصـاً للتعامـل مـع هذيـن المجاليـن. 

)انظـر الإطـار(
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التفاعل بين القانون الدولي الإنسـاني وقانون حقوق الإنسـان
مـا زال التفاعـل بيـن القانـون الدولـي الإنسـاني وحقـوق الإنسـان موضوعـاً لا يثيـر الكثيـر مـن الاهتمـام 

العسـكرية. العمليـات  بسـير  يتعلـّق  فيمـا  نتائجـه  بسـبب  القانونـي، وخصوصـاً 

وفـي أول بيـان لمحكمـة العـدل الدوليـة بشـأن تطبيـق حقوق الإنسـان في حالات النزاع المسـلحّ، كانـت الفتوى 
القانونيـة لعـام 1996 بشـأن مشـروعية التهديـد باسـتخدام الأسـلحة النووية، لاحظت المحكمـة أن الحماية التي 
يتيحهـا العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية لا تتوقّف في أوقـات الحرب وأنه مـن حيث المبدأ، 
ـفاً مـن حقـه ينطبـق حـق الشـخص أيضـاً فـي الأعمـال العدائيـة. وأضافـت  حـق الشـخص فـي ألاّ يُحـرَم تعسُّ
ـفياً مـن الحيـاة يجب أن يقـرره القانون الخـاص القابل للتطبيـق، أي القانون  المحكمـة أن مـا يشـكّل حرمانـاً تعسُّ

القابـل للتطبيـق فـي النـزاع المسـلحّ، والـذي وُضِع لتنظيم سـير الأعمـال العدائية.

ـر هـذا البيـان بوجـه عـام بأنـه يسـوّي قضيـة التفاعـل بيـن القانـون الدولـي الإنسـاني وقانـون حقـوق  وقـد فسُِّ
الإنسـان وبأنـه يـدل ضمنـاً علـى أن قانـون حقـوق الإنسـان، الـذي يُعتَبـر أنه ينطبق فـي جميع الأوقات، يشـكّل 
القانـون العـام، بينمـا القانـون الدولـي الإنسـاني، الـذي يُطـرَح تطبيقـه بحـدوث نـزاع مسـلحّ، يشـكّل القانـون 
الخـاص. وبعبـارة أخـرى، عندمـا يتنـازع قانـون حقـوق الإنسـان والقانـون الدولـي الإنسـاني، يُعتَبـر القانـون 

الدولـي الإنسـاني هـو السـائد، نظـراً لأنـه يتوخّـى تحديـداً التعامـل مـع النـزاع المسـلحّ.

وبينمـا أثيـرت تسـاؤلات حـول معنـى بل حـول منفعة نظريـة القانون الخـاص، هناك تقبُّل عـام لضروريته من 
أجـل تحديـد تفاعـل القانـون الدولـي الإنسـاني وقانـون حقـوق الإنسـان. ورغـم أن هذيـن الفرعيـن مـن القانون 
الدولـي يعتبـران بصفـة عامـة متكامليـن، لا يمكـن أن تحـلّ فكـرة التكامـل المسـائل القانونيـة المعقّدة التي تنشـأ 
أحيانـاً. ففـي بعـض الحـالات، قـد تُصـدِر قواعـد حقـوق الإنسـان نتائـج متضاربـة عنـد تطبيقهـا علـى نفـس 

الحقائـق لأنهـا تعكـس الظـروف المختلفـة التـي مـن أجلهـا وُضِعت أساسـاً.
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ماذا يقول القانون الدولي الإنسـاني  . 10
     بشـأن الحرمان من الحرّية؟

يحمـي القانـون الدولـي الإنسـاني جميـع أولئك الذين يشـاركون أو الذين كفّوا عن المشـاركة 
فـي الأعمـال العدائيـة )انظـر السـؤال 11(. وبالإضافـة إلـى الحمايـة العامـة التـي توفَّـر 
م القانـون الدولي الإنسـاني حماية محدّدة للأشـخاص  للأشـخاص العاجزيـن عـن القتـال، يقـدِّ
المحروميـن مـن حريتهـم. وتتنـوّع هـذه الأحكام حسـب نوع النزاع المسـلحّ المعني وحسـب 

حالـة الشـخص المحتجز.
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أسـرى الحرب في النزاعات المسـلحة الدولية
أسـرى الحـرب هـم مقاتلـون جـرى أسـرهم )انظـر السـؤال 7(. وليـس اعتقالهـم شـكلاً 
مـن أشـكال العقوبـة، بـل هـو وسـيلة لمنـع مشـاركتهم مسـتقبلاً فـي النـزاع. ويجـب إطـلاق 
سـراحهم وإعادتهـم إلـى الوطـن دون إبطـاء بعـد توقُّـف الأعمـال العدائيـة الفعليـة. ويجـوز 
للدولـة الحاجـزة محاكمـة واحتجـاز هـؤلاء بسـبب جرائم الحـرب التي ربمـا ارتكبها هؤلاء 
أو لانتهـاكات أخـرى للقانـون الدولـي الإنسـاني، ولكـن ليـس لمجـرد كونهـم قـد شـاركوا 
بشـكل مباشـر فـي الأعمـال العدائيـة. )انظـر الإطـار للاطـلاع علـى الفـرق بيـن الاعتقـال 

والاحتجـاز(.

ويجـب معاملـة أسـرى الحـرب معاملة إنسـانية في جميـع الظروف. ويحمـي القانون الدولي 
الإنسـاني هـؤلاء مـن أعمـال العنـف وكذلـك مـن الترهيـب والإهانـات وفضـول الجماهيـر. 
ويحـق لهـؤلاء احتـرام حياتهـم وكرامتهم وحقوقهم الشـخصية ومعتقداتهم السياسـية والدينية 
وغيرهـا. ويضـع القانـون الدولـي الإنسـاني الحـدود الدنيـا لشـروط الاحتجـاز بالتفصيـل، 
ويتنـاول مسـائل مثـل الإيـواء والغـذاء والملبـس والنظافـة العامـة والرعايـة الطبيـة. إضافة 

إلـى ذلـك، يحـق لأسـرى الحـرب تبـادل الأخبار مع أسـرهم.

المعتقلـون المدنيون في النزاعات المسـلحة الدولية
يجـوز لطـرف مـا فـي النـزاع إخضـاع المدنييـن للاعتقـال إذا كان هنـاك مـا يبـرر ذلـك 
لأسـباب أمنيـة قهريـة. ويُعَـدّ الاعتقـال أحـد تدابيـر الأمـن، ولا يجوز اسـتخدامه كشـكل من 
أشـكال العقـاب. وهـذا يعنـي أن أي معتَقـل يجـب الإفـراج عنـه فـي أسـرع وقـت تـزول فيه 

الأسـباب التـي اسـتلزمت اعتقالـه.



44

وفيمـا يتعلـّق بالضمانـات الإجرائيـة، يجـب إبـلاغ المعتَقـل المدنـي بأسـباب اعتقالـه ويجب 
أن يكـون قـادراً علـى الحصـول علـى إعـادة النظـر فـي القـرار فـي أقـرب وقـت ممكـن من 
قِبَـل محكمـة أو هيئـة إداريـة. وإذا ظـل القـرار علـى حالـه، يجـب أن تتـم مراجعتـه دوريـاً، 

وعلـى الأقـل مرتيـن في السـنة.

وتُعتَبـر شـروط عـلاج واحتجـاز المعتقلين المدنييـن مماثلة لتلك التي تخص أسـرى الحرب 
)انظـر أعـلاه(. ويجـب معاملـة المعتَقليـن المدنييـن معاملـة إنسـانية فـي جميـع الظـروف. 
الترهيـب  مـن  وكذلـك  العنـف،  أعمـال  جميـع  مـن  يحميهـم  الإنسـاني  الدولـي  والقانـون 
والإهانـات، وفضـول الجماهيـر. ويحـق لهـم احترام حياتهـم وكرامتهم وحقوقهم الشـخصية 
د القانـون الدولـي الإنسـاني أيضـاً الشـروط  ومعتقداتهـم السياسـية والدينيـة وغيرهـا. ويحـدِّ
الدنيـا للاحتجـاز بحيـث تغطّـي قضايـا مثـل السـكن والمـأكل والملبـس والنظافـة والرعايـة 

الطبيـة. ويجـب أن يُسـمَح للمعتقليـن المدنييـن بتبـادل الأخبـار مـع عائلاتهـم.

الأشـخاص المحرومـون مـن حريتهـم فـي النزاعـات المسـلحة غيـر 
الدولية

تنـصّ المـادة 3 المشـتَرَكة علـى أن الأشـخاص المحتجزين في سـياق نزاعات مسـلحة غير 
دوليـة يجـب معاملتهـم فـي جميـع الأحوال معاملة إنسـانية، دون أي تمييز ضـار. كما تنصّ 
علـى إجـراء محاكمـات عادلـة تكفـل جميـع الضمانـات القضائيـة الأساسـية. وهـذه المـادة 
3 المشـتركة تكمّلهـا المـواد 4 و5 و6 مـن البروتوكـول الإضافـي الثانـي. وتتضمّـن هـذه 
الأحـكام: )1( الضمانـات الأساسـية )علـى سـبيل المثـال حظـر العنف ضد الحيـاة والصحة 
و/ أو الرفـاه البدنـي أو العقلـي للأشـخاص(؛ )2( حمايـة محـدّدة للأشـخاص الذيـن قيُِّـدت 
حريتهـم، سـواء كانـوا مُعتقليـن أو محتجزيـن، لأسـباب تتعلـّق بالنزاع المسـلحّ )على سـبيل 
المثـال يجـب احتجـاز النسـاء فـي أماكـن منفصلـة عـن أولئـك الرجـال ويجـب أن يخضعوا 
يواجهـون  الذيـن  الأشـخاص  حمايـة   )3( للرجـال(؛  وليـس  للنسـاء  المباشـر  للإشـراف 

المحاكمـة والمعاقَبـة لأفعـال إجراميـة تتصـل بالنـزاع المسـلحّ.

ويجـدر بالذكـر أن هـذه الأحـكام، تُعتَبـر بنفـس الطريقـة مثـل المـادة 3 المشـتركة، مُلزِمـة 
أيضـاً للـدول والجماعـات المسـلحّة المنظمـة غيـر الـدول. كمـا أن البروتوكـول الإضافـي 
أو  المسـلحة  القـوات  لأفـراد  3، لا يكفـل وضعـاً خاصـاً  المشـتركة  المـادة  الثانـي، مثـل 
للجماعـات المسـلحة التـي وقعـت فـي قبضـة العـدو. وليـس هنـاك وضـع لأسـرى الحـرب 
فـي النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة. )انظـر السـؤال 7(. وهذا هو السـبب فـي أن الأحكام 
المنشـئة للضمانـات الدنيـا للأشـخاص المحروميـن من حريتهم تُعتَبر مهمـة على هذا النحو.
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وتُعتَبـر الحمايـة الممنوحـة للأشـخاص المحروميـن مـن حريتهـم أقل تفصيـلاً ووضوحاً في 
النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة مـن النزاعـات المسـلحة الدوليـة؛ وتُعتَبـر أحـكام القانـون 
الدولـي الإنسـاني فـي الحالـة الأخيـرة أيضاً أكثر عـدداً. وعلى سـبيل المثال، القواعد بشـأن 
الأحـوال الماديـة للاحتجـاز أثنـاء النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة ليسـت علـى قـدر مـن 
التفاصيـل؛ وتُعتَبـر الضمانـات الإجرائيـة للمعتقليـن أيضـاً غيـر موجـودة. ولهذه الأسـباب، 
جـرى تحديـد الحمايـة للأشـخاص المحروميـن مـن حريتهـم فـي النزاعـات المسـلحة غيـر 
الدوليـة مـن قِبَـل اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر باعتبـار هـذا مجـالاً ينبغـي فيـه تعزيـز 

القانـون. )انظـر السـؤال 20(.

الشـكلان الرئيسـيان للاحتجاز طويل الأجل في النزاعات المسـلحة   
همـا الاعتقـال، أي الاحتجـاز الإداري لأسـباب أمنيـة، والاحتجـاز 

لأغـراض الإجـراءات الجنائية.

- الاعتقال هو مصطلح يُستخدَم في القـــانون الــدولي الإنســـاني 
  للإشارة إلى احتجـــاز شخص يُعتقد أنه يشــكّل خطراً جسيمـــا   
  على أمن السلطة الحاجزة، دون النيّة في توجيه اتهامات جنائية 

  ضد ذلك الشخص.

- الاحتجاز لغرض الإجراءات الجنائية هو الحرمان من الحرية 
  التي يمكن أن يخضع لها مشتبه جنائي، وتدوم حتى الإدانـة أو 

  التبرئة النهائية.

أخذ الرهائن
يُعتَبـر مـن المحظـور أخذ الرهائن -  وهو أسـر أو احتجاز شـخص 
)الرهينـة( مقرونـاً بتهديـدات بالقتـل أو بالإيـذاء أو بالاسـتمرار فـي 
احتجـاز الرهينـة، بغيـة إجبـار طـرف ثالث علـى القيـام أو الامتناع 
القيـام بـأي عمـل كشـرط صريـح أو ضمنـي للإفـراج عـن  عـن 

الرهينة.
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ما هي قواعد القانون الدولي الإنسـاني    . 11
     الأساسـية التي تحكم الأعمال العدائية؟

ـم الطريقـة التي قد يُنفِّذ بهـا طرف في نزاع مسـلحّ عمليات  هنـاك ثـلاث قواعـد أساسـية تنظِّ
عسـكرية، أي سـير الأعمـال العدائيـة. وهـذه هـي قواعـد التمييـز والتناسـب والاحتياطـات. 
وهـي تهـدف إلـى حمايـة المدنييـن من أثر الأعمـال العدائيـة. إضافة إلى هـذه القواعد يوجد 
الحظـر علـى إحـداث أضـرار زائـدة أو آلام لا لـزوم لهـا، وهي تحمـي المقاتليـن والأهداف 
المشـروعة الأخـرى للهجـوم. وهـذه القواعـد تـم تدوينهـا بشـكل ملحـوظ فـي البروتوكـول 
الإضافـي الأول. وهـي توجَـد فـي القانـون الدولـي الإنسـاني العرفـي فيما يتعلـّق بالنزاعات 

المسـلحة الدوليـة وغيـر الدولية.

46



47

التمييز
تتطلـّب قاعـدة التمييـز الأساسـية أن تميِّـز أطـراف النـزاع المسـلحّ فـي جميـع الأوقـات بين 
الأشـخاص المدنييـن والأعيـان المدنيـة، هـذا مـن ناحيـة، والمقاتليـن والأهـداف العسـكرية 
مـن ناحيـة أخـرى. ويجـوز لطـرف في نزاع مسـلحّ أن يشـنّ هجوماً فحسـب ضـد المقاتلين 
أو الأهـداف العسـكرية. ولا يجـوز مهاجمـة السـكان المدنييـن أو الأفـراد المدنييـن إلاّ فـي 
حالـة مشـاركتهم المباشـرة وفـي حـدود وقـت تلـك المشـارَكة )انظـر الإطـار(. ويجـب أن 
تقتصـر الهجمـات بشـكل صـارمٍ علـى الأهداف العسـكرية ولا ينبغي توجيههـا ضد الأعيان 
المدنيـة. وبقـدر مـا يتعلـّق الأمـر بالأهـداف، تقتصـر الأهداف العسـكرية على تلـك الأعيان 
م إسـهاماً فعليـاً فـي  التـي بحكـم طبيعتهـا وموقعهـا أو الغـرض منهـا أو اسـتخدامها أن تقـدِّ
العمـل العسـكري والتـي يكـون تدميرهـا بشـكل جزئـي أو كلـّي أو تحييدهـا، فـي الظـروف 
السـائدة فـي ذلـك الوقـت، يحقِّـق ميـزة عسـكرية محـدّدة. والأهـداف العسـكرية المعتادة هي 
المؤسسـات والمبانـي والمواقـع حيث يوجَـد مقاتلو العدو وموادهم وعتادهم وكذلك الوسـائل 
العسـكرية للنقـل والاتصـال. وعنـد اسـتخدام الأعيـان المدنيـة للأغـراض العسـكرية )مثـال 

ذلـك قطـار مدنـي يُسـتخدَم لنقـل الأسـلحة والمقاتليـن( يجـوز اعتبارهـا أهدافاً عسـكرية.

ويُستَمَد الحظر على الهجمات العشوائية من مبدأ التمييز. والهجمات العشوائية هي:
د )علـى سـبيل المثـال، جنـدي يُطلـق •  ـه نحـو هـدف عسـكري محـدَّ تلـك التـي لا توجَّ

ض  النـار فـي جميـع الاتجاهـات دون التوجيـه إلى هدف عسـكري بعينه، ومـن ثم يعرِّ
المدنيين( للخطـر 

أو وسـيلة حـرب لا يمكـن توجيههـا نحـو هـدف •  الذيـن يسـتخدمون أسـلوباً  أولئـك 
د )مثـل الصواريـخ الطويلـة المـدى التـي لا يمكـن توجيههـا بدقـة نحـو  عسـكري محـدَّ

أهدافهـا(
تلـك التـي تسـتخدم أسـلوباً أو وسـيلة للحـرب، ولا يمكـن تحديـد آثارهـا )علـى سـبيل • 

المثـال قنبلـة وزنهـا 10 أطنـان تُسـتخدَم لتدميـر مبنـى واحـد(.

التناسب
هـة ضـد مقاتـل أو هـدف عسـكري متوافقـة مـع قاعـدة  يجـب أن تكـون الهجمـات الموجَّ
التناسـب. وهذا يعني أنه من المحظور شـنّ هجوم من المحتمل أن يسـبب خسـائر عرضية 
فـي أرواح المدنييـن أو إلحـاق الضـرر بهـم، و/ أو الإضـرار بالأعيـان المدنيـة والتي يمكن 
ق بالميـزة العسـكرية الملموسـة والمباشـرة المتوقّعـة. وبعبـارة  أن تكـون مفرطـة فيمـا يتعلّـَ
أخـرى، يمكـن شـنّ هجـوم علـى هدف عسـكري فحسـب بعد إجـراء تقييـم يؤدّي إلـى نتيجة 

مفادهـا أن الخسـائر المدنيـة ليـس مـن المتوقَّـع أن تفـوق الميـزة العسـكرية المتوخّاة.
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الاحتياطات
يجـب علـى أي طـرف فـي نـزاع مسـلحّ أن يحـرص باسـتمرار علـى تجنيـب المدنييـن أو 
الأعيـان المدنيـة الأضـرار عنـد تنفيـذ عمليـات عسـكرية. ويجـب علـى الطـرف الـذي يقوم 
بشـن هجـوم أن يفعـل كل مـا يمكـن للتحقـق مـن أن الأهـداف هي أهـداف عسـكرية. ويجب 
أن يختـار وسـائل وطرائـق للهجـوم تتجنَّـب، أو علـى الأقـل تبقى عند الحـد الأدنى، الضرر 
العرضـي الـذي يلحـق بالمدنييـن والممتلـكات المدنيـة. ويجـب أن يحجـم الطـرف عـن شـنّ 
هجـوم إذا كان يبـدو واضحـاً أن الخسـائر والأضـرار التـي سـتحدث سـوف تكـون مفرطـة 
بالنسـبة إلـى الميـزة العسـكرية الملموسـة والمباشـرة المتوقّعـة. ويجـب توجيـه إنـذار فعلـي 
بالهجمـات التـي يمكـن أن تؤثّـر على السـكان المدنيين، ما لم تسـمح الظـروف بذلك. ويجب 
اتخـاذ الاحتياطـات أيضـاً ضـد آثـار الهجمـات. وعلـى سـبيل المثـال، يجـب عـدم وضـع 
الأهـداف العسـكرية، قـدر الإمـكان، في منطقة مجاورة للسـكان المدنيين والأعيـان المدنية؛ 

ويجـب أيضـاً اتخـاذ الاحتياطـات الضروريـة الأخرى.

حظر التسـبب في أضرار زائدة أو آلام لا لزوم لها
يُحظَـر اسـتخدام أسـلحة وقذائـف ومـواد وأسـاليب حربيـة تكـون مـن طبيعتهـا أن تسـبّب 
أضـراراً زائـدة أو آلامـاً لا لـزوم لهـا. وهـذا الحظـر يشـير تحديداً إلـى المقاتليـن؛ فهو يذكُر 
أن أسـلحة مـن أنـواع معيّنـة محظـورة لأنهـا تضـر المقاتلين بطـرق غير مقبولـة. ورغم أن 
القاعـدة مقبولـة بوجـه عـام، هنـاك خلاف حـول الطريقة الصحيحة للبتّ فيما إذا كان سـلاح 
مـا يسـبب أضـراراً زائـدة أو آلاماً لا لزوم لها. وقد عرّفـت محكمة العدل الدولية الآلام التي 
لا لـزوم لهـا بأنهـا "ضـرر أكبـر من الضـرر الذي لا مفر منـه" لتحقيق الأهداف العسـكرية 
المشـروعة )مشـروعية التهديـد بالأسـلحة النوويـة أو اسـتخدامها، الفتـوى، 1996(. وعلى 
سـبيل المثـال، قاعـدة منـع اسـتهداف عيـون الجنـود بأشـعة الليـزر، على النحـو المنصوص 
عليـه فـي البروتوكـول الرابـع الملحـق بالاتفاقيـة المتعلقـة بأسـلحة تقليديـة معيّنـة )اتفاقيـة 
حظـر أو تقييـد اسـتعمال أسـلحة تقليديـة معيّنـة يمكن اعتبارهـا مفرطة الضرر أو عشـوائية 
د في إحداث العمـى الدائم بهذه  الأثـر( )انظـر السـؤال 12( مسـتوحاة من الاعتقاد بـأن التعمُّ

الطريقـة وصـل إلـى إلحـاق أضـرار زائـدة أو معاناة لا لـزوم لها.
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المشـاركة المباشرة في الأعمال العدائية
يتمتّـع المدنيـون بالحمايـة مـن الهجمـات إلاّ فـي حالة مشـاركتهم المباشـرة فـي الأعمال 
الناحيـة  مـن  هـذا  يعنيـه  مـا  ولتوضيـح  المشـاركة.  تلـك  وقـت  وفـي حـدود  العدائيـة 
العمليـة، عقـدت اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر عـدة اجتماعـات للخبـراء نوقِـش فيها 
هـذا المفهـوم. وفـي سـنة 2009، نشـرت اللجنـة الدوليـة المذكـورة وثيقـة اسـتناداً إلـى 
هـذه المناقشـات: الدليـل التفسـيري لمفهـوم الاشـتراك المباشـر فـي الأعمـال العدائيـة 
حسـب نصـوص القانـون الدولـي الإنسـاني. وينـصّ الدليل التفسـيري علـى أن المدنيين 
يعتبـرون مشـاركين مباشـرة فـي الأعمـال العدائيـة عندمـا يقـوم هـؤلاء بأعمـال محدّدة 
كجـزء مـن سـير الأعمـال العدائيـة بيـن الأطـراف فـي نـزاع مسـلحّ. ولتحقيـق شـرط 
المشـاركة المباشـرة فـي الأعمـال العدائيـة، يجـب أن يسـتوفي الفعـل المحـدّد المعاييـر 

التاليـة مجتمعـة:

يجـب أن يصـل الفعـل عتبـة محـددة للأضـرار. ويمكـن أن يكـون هـذا هـو الحال . 1
عندمـا يُحتَمَـل أن يؤثّـر الفعـل سـلباً علـى العمليـات العسـكرية أو علـى القـدرة 
العسـكرية لطـرف محـارب. ويمكـن أن يكـون هـذا هـو الحـال عندمـا يُحتَمـل أن 
يـؤذي الفعـل أو يقتـل مدنييـن، أو يجعـل المقاتليـن عاجزيـن عـن القتال أو سـوف 

يدمّـر الأعيـان المدنيـة.
يجـب أن تكـون هنـاك علاقـة سـببية بيـن الفعـل والضـرر المحتمَـل أن ينجـم إمّـا . 2

عـن ذلـك الفعـل أو مـن عمليـة عسـكرية منسّـقة يشـكّل الفعـل فيهـا جـزءاً لا يتجـزأ.
يجـب أن تكـون هنـاك صلـة بيـن المحاربيـن. وهـذا يعنـي أن الفعـل يجـب أن . 3

مـاً خصيصاً ليُحدث بشـكل مباشـر العتبة المطلوبة مـن الضرر دعماً  يكـون مُصمَّ
لطـرف محـارب وعلـى نحـو يضـر بالطـرف الآخـر.

ويُعتَبـر المدنيـون مشـاركين بشـكل مباشـر في الأعمـال العدائية، ويفقـدون حمايتهم من 
الهجـوم، مـا دامـوا يقومـون بمثـل هـذه الأفعـال. وعـلاوة علـى ذلـك، تدخـل فـي مفهوم 
المشـاركة المباشـرة فـي الأعمـال العدائيـة التدابيـر التحضيريـة لتنفيذ فعلٍ محدّد يشـكّل 
مشـاركة مباشـرة فـي الأعمـال العدائيـة وكذلـك وَزع الجنود فـي موقع تنفيذهـا والعودة 

مـن هـذا الموقع.
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ـد.  يُعتَبَـر حـق الأطـراف فـي نـزاع مـا فـي اختيـار وسـائل وأسـاليب الحـرب حقـاً غيـر مقيَّ
ويحظـر القانـون الدولـي الإنسـاني اسـتخدام وسـائل وأسـاليب الحـرب التي تُعتَبر عشـوائية 
الأثـر أو التـي تسـبب ضـرراً زائـداً أو آلامـاً لا لـزوم لها. )انظر السـؤال 11(. وقد اشـتُقَت 
نـة بشـأن وسـائل الحـرب )الأسـلحة( وحظـر  مـن هـذه المبـادئ تقييـدات / محظـورات معيَّ

الحرب. أسـاليب 

وسائل الحرب
يمكـن حظـر اسـتخدام سـلاح محـدّد فـي النـزاع المسـلحّ حظـراً كاملاً ويُعتَبر السـلاح نفسـه 
غيـر مشـروع )على سـبيل المثـال الألغام المضادة للأفـراد، والذخائر العنقودية، والأسـلحة 
الكيميائيـة(. والمغايـر لذلـك هـو أنـه يجـوز تقييـد اسـتخدام السـلاح في حـالات معيّنـة )مثل 
حظـر اسـتخدام أسـلحة مُحرقـة ملقـاة مـن الجـو ضـد هـدف عسـكري يقـع فـي منطقـة بهـا 

حشـد مـن المدنيين(.

الألغام المضادة للأفراد
يجـب علـى الـدول، بموجـب اتفاقيـة حظـر اسـتخدام وتكديس وإنتـاج ونقل الألغـام المضادة 
للأفـراد وتدميـر تلـك الألغـام )1997(، ألاّ تسـتخدِم تحـت أي ظـرف مـن الظـروف أو 
تطـوّر أو تُنتِـج أو تُكَـدّس أو تنتـج الألغـام المضـادة للأفـراد، أو تسـاعد أي شـخص آخـر 
ـر جميـع المخزونـات القائمـة من  علـى القيـام بذلـك. ويجـب علـى هـذه الـدول أيضـاً أن تدمِّ
الألغـام المضـادة للأفـراد وخـلال فتـرة زمنيـة محدّدة، تقـوم بتطهير الأرض حيـث وُضِعت 

الوسـائل. هذه 

العنقودية الذخائر 
الذخائـر  ونقـل  وتكديـس  وإنتـاج  اسـتخدام   )2008( العنقوديـة  الذخائـر  اتفاقيـة  تحظـر 
العنقوديـة )قنبلـة أو قذيفـة أو صـاروخ أو مقـذوف يُطلـِق عـدداً كبيـراً مـن الذخائـر الثانوية 
المتفجّـرة الصغيـرة(. وإضافـة إلـى جوانـب الحظـر هـذه، يُطلَـب إلـى الـدول التـي تمتلـك 
ثـة بالمخلفّات  الذخائـر العنقوديـة تدميـر مخزوناتهـا من هذه الأسـلحة وتطهير الأرض الملوَّ
مـن الذخائـر العنقوديـة )الذخائـر العنقوديـة غيـر المتفجّـرة والذخائـر الثانويـة المتبقيـة مـن 
نـزاع سـابق(. وتوجـد أيضـاً التزامـات محـدّدة بشـأن تقديـم المسـاعدة إلـى ضحايـا الذخائر 

العنقودية.

م القانون الدولي الإنسـاني وسـائل   كيف يُنَظِّ  . 12
     وأسـاليب الحرب؟
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أسـلحة تقليدية أخرى
تتضمّـن اتفاقيـة حظـر أو تقييـد اسـتعمال أسـلحة تقليديـة أخـرى يمكـن اعتبارهـا مفرطـة 
الضـرر أو عشـوائية الأثـر )الاتفاقيـة المُبرمـة سـنة 1980( أيضـاً حظـراً وتقييـداً علـى 

أنـواع محـددة مـن السـلاح:
يحظـر البروتوكـول الأول المُلحَـق باتفاقيـة حظر أو تقييد اسـتعمال أسـلحة تقليدية معيّنة • 

يمكـن اعتبارهـا مفرطـة الضـرر أو عشـوائية الأثـر اسـتخدام أي سـلاح، ويكمـن الأثـر 
الأساسـي في إلحاق الأذى بسـبب الشـظايا غير القابلة للكشـف باسـتخدام الأشـعة السينية 

في جسـم الإنسان.
يحظـر البروتوكـول الثانـي أو يقيِّـد اسـتخدام الألغـام )المضـادة للأفراد وكذلـك المضادة • 

ل هـذا البروتوكول  للمركبـات( والشـراك الخداعيـة والوسـائل المشـابهة الأخـرى. وعُـدِّ
وأضيفـت مـواد جديـدة في سـنة 1986.

ـم البروتوكـول الثالـث اسـتخدام الأسـلحة المحرقة، أو الأسـلحة التي صُمِّمت أساسـاً •  ينظِّ
لإشـعال النيـران فـي الأعيـان أو حـرق الأشـخاص مـن خلال إضـرام النـار أو الحرارة 

مثـل قنابـل النابالم وقاذفـات اللهب.
مـة خصيصـاً لإحـداث •  يحظـر البروتوكـول الرابـع اسـتخدام ونقـل أشـعة الليـزر المصمَّ

الدائم. العمـى 
يطلـب البروتوكـول الخامـس إلـى الأطـراف فـي نـزاع اتخـاذ تدابيـر للحدّ مـن الأخطار • 

التـي تشـكّلها المخلفّـات المتفجّـرة مـن الحـرب )الذخائر غيـر المتفجّـرة والمهجورة(.

وفـي البدايـة، انطبقـت اتفاقيـة حظـر أو تقييد اسـتعمال أسـلحة تقليدية معيّنـة وبروتوكولاتها 
فحسـب فـي النزاعـات المسـلحة الدوليـة )ماعـدا البروتوكـول الثانـي بصيغتـه المعدّلـة فـي 
سـنة 1996(، بيد أن تعديل المادة 1 من الاتفاقية، في 21 كانون الأول/ديسـمبر 2001، 

وسّـع نطـاق تطبيـق هـذه المعاهدات لتشـمل النزاع المسـلحّ غيـر الدولي.

الأسـلحة الكيميائية والبيولوجية
مَنـع المجتمـع الدولـي اسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة والبيولوجية بعد الحـرب العالمية الأولى 
)بروتوكـول سـنة 1925 بحظـر الاسـتعمال الحربـي للغـازات الخانقـة أو السـامة أو مـا 
شـابهها والوسـائل البكتريولوجيـة(. وجـرى تعزيـز هـذا المَنـع مرة أخرى في سـنة 1972 
)اتفاقيـة الأسـلحة البيولوجيـة( وفي سـنة 1993 )اتفاقية الأسـلحة الكيميائيـة( بفرض حظر 
بالإضافـة إلـى اسـتخدامها أو تطويرهـا وتكديسـها ونقـل هـذه الأسـلحة، وطُلـب تدميـر هـذه 
المخزونـات. وتحظـر اتفاقيـة الأسـلحة الكيميائيـة أيضـاً اسـتخدام عوامـل مكافحـة الشـغب 

)مثـل الغـاز المسـيل للدمـوع( كوسـيلة للحرب.
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الأسلحة النووية
ليـس هنـاك حظـر شـامل أو عالمـي علـى اسـتخدام الأسـلحة النوويـة. وتهـدف معاهـدة عدم 
انتشـار الأسـلحة النوويـة لسـنة 1968 فـي الأسـاس إلـى مَنْـع انتشـار الأسـلحة النوويـة 

والمضـي قدُمـاً بهـدف نـزع السـلاح النـووي.

ومـع ذلـك، أكّـدت محكمـة العـدل الدولية في سـنة 1996 فـي فتوى لهـا، أن القانون الدولي 
الإنسـاني ينطبـق علـى الأسـلحة النووية، وخصوصـاً مبدأ القانون الدولي الإنسـاني الخاص 
بالتمييـز وحظـر إحـداث آلام لا لـزوم لهـا. وبتطبيـق هـذه القواعد وما يتصل بهـا من قواعد 
علـى الأسـلحة النوويـة، خلصـت المحكمـة إلـى "أن التهديـد أو اسـتخدام الأسـلحة النوويـة 
يُعـدّ بوجـه عـام منافيـاً لقواعـد القانـون الدولـي القابلـة للتطبيق في النـزاع المسـلحّ". وكانت 
المحكمـة مـع ذلـك غيـر قـادرة علـى البـتّ فيما إذا كان اسـتخدام الأسـلحة النووية مشـروعاً 

د بوجود خطـر يهدّد حيـاة الدولة. حتـى فـي الظـرف المشـدَّ

وفـي سـنة 2011، اعتمـد مجلـس مفوّضـي الحركـة الدوليـة للصليـب الأحمـر والهـلال 
الأحمـر )المؤلفّـة مـن اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمر، والاتحـاد الدولي للصليـب الأحمر، 
وجمعيـات الهـلال الأحمـر وجميـع الجمعيـات الوطنيـة للصليـب الأحمـر والهـلال الأحمر( 
قـراراً تاريخيـاً فاصـلاً : "العمـل نحـو القضـاء علـى الأسـلحة النوويـة"، وهو يحـدّد موقف 
ر كيف  الحركـة بشـأن الأسـلحة النوويـة. وذكَـر القـرار أن المجلـس وجد من الصعـب تصوُّ
يمكـن أن يكـون اسـتخدام الأسـلحة النوويـة متوافقـاً مـع قواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني، 
وخصوصـاً قواعـد التمييـز والحيطـة والتناسـب. وناشـد أيضـاً جميـع الـدول أن تضمـن ألاّ 
يعـود اسـتخدام الأسـلحة النوويـة مـن جديـد ومتابعـة هـذا مـع الإلحـاح والتصميـم بإجـراء 

مفاوضـات لحظـر وإزالـة الأسـلحة النوويـة مـن خـلال اتفـاق دولـي مُلـزِم.

ضمان اتّسـاق الأسـلحة الجديدة مع القانون الدولي الإنساني
يسـعى القانـون الدولـي الإنسـاني أيضاً إلـى تنظيم التطوّرات في تكنولوجيا الأسـلحة واقتناء 
الـدول أسـلحة جديـدة. وتقتضـي المـادة 36 مـن البروتوكـول الإضافـي الأول أن تكفـل 
كل دولـة طـرف أن اسـتخدام أي سـلاح جديـد ووسـائل أو أسـاليب الحـرب التـي تدرسـها 
وتطوّرهـا وتقتنيهـا أو تعتمدهـا سـوف تمتثـل لقواعد القانـون الدولي التي تُعتَبـر مُلزمة لتلك 
الدولـة. وسـوف تسـاهم التقييمـات المضطلـع بهـا لتحقيـق هذه الغايـة في ضمـان أن القوات 

المسـلحة للدولـة يمكـن أن تقـوم بالأعمـال العدائيـة وفقـاً للالتزامـات الدوليـة لتلـك الدولة.
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أساليب الحرب
يُحظَـر عـدد مـن وسـائل الحـرب علـى وجـه التحديـد بموجـب القانـون الدولـي الإنسـاني 

للمعاهـدات والقانـون الدولـي الإنسـاني العرفـي. وتـرد بضعـة أمثلـة فيمـا يلـي:

إنكار مكان الإقامة
يُحظَـر إصـدار أمـر بعـدم توفيـر مـكان للإيـواء وتهديـد العـدوّ بالقيـام بأعمـال عدائيـة على 
هـذا الأسـاس. ويجـب إعطـاء فرصـة لقـوات العـدو للاستسـلام وأخذهـم أسـرى. ويجـب 

احتـرام وحمايـة الجنـود الجرحـى.

السلب
يُحظَـر السـلب - أي الاسـتيلاء بالقـوة مـن رعايـا العدو علـى الممتلكات الخاصـة من جانب 

الجيـش المغيـر أو الغازي.

التجويع
يُحظَـر تجويـع السـكان المدنييـن كأسـلوب للحـرب. كمـا يُحظَـر شـن الهجـوم أو التدميـر أو 

الإزالـة أو إتـلاف أشـياء ضروريـة لا غنـى عنهـا لبقـاء السـكان المدنييـن.

الغدر
يُحظَـر قتـل العـدو أو إصابتـه بجـروح أو أسـره باللجـوء إلـى الغـدر. والمـادة 37 مـن 
ف "الغـدر" بـأن "تُعتَبـر مـن قبيـل الغـدر الأفعـال التـي  البروتوكـول الإضافـي الأول تعـرِّ
ـد خيانـة هـذه الثقـة والتـي تدفـع الخصـم إلـى الاعتقـاد بأنـه لـه  تسـتثير ثقـة الخصـم مـع تعمُّ
الحـق فـي الحمايـة أو أن عليـه التزاماً بمنـح الحماية طبقاً لقواعد القانـون الدولي التي تُطَبَّق 
فـي النزاعـات المسـلحة". وهـذا يشـمل علـى سـبيل المثـال، التظاهـر بالإصابـة بجـروح أو 
المـرض بغيـة مهاجمـة محـارب مـن العـدو. وتُعتَبَر غير محظـورة عمليات خـداع الحرب، 
أي الأفعـال المقصـود بهـا إربـاك العـدو والتـي لا تنتهـك القانـون الدولـي، والتـي تحتـرم 
الحظـر المفـروض علـى الغـدر. وهـذا يمكـن أن يشـمل على سـبيل المثـال اسـتخدام التمويه 

والشـراك الخداعيـة وعمليـات التضليـل وترويـج المعلومـات الخاطئـة.
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ما هي أحكام القانون الدولي الإنسـاني التي   . 13
م اسـتخدام وحماية الشـارة؟         تُنظِّ

ورة  تُعتَبـر إشـارات الصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر والأسـد والشـمس الأحمريـن والبلّـُ
الحمـراء رمـوزاً مُعتَرفـاً بهـا دولياً وهي التعبير المرئي للمسـاعدة المحايـدة وغير المتحيِّزة 
والحمايـة التـي يسـتحقها الجرحـى والمرضـى فـي النـزاع المسـلحّ بموجـب القانـون الدولي 
الإنسـاني. وهـذه الشـارات لهـا وظيفتـان متميِّزتـان. أولاهمـا، أنهمـا بمثابـة إشـارة مرئيـة 
للحمايـة الممنوحـة أثنـاء النـزاع المسـلحّ لأفـراد الخدمـات الطبيـة والوحـدات ووسـائل نقـل 
القـوات المسـلحة ورجـال الديـن )الاسـتخدام الواقي(. وثانيهما، تبيِّن الشـارات أن الشـخص 
)الاسـتخدام  الأحمـر  والهـلال  الأحمـر  للصليـب  الدوليـة  بالحركـة  مرتبـط  الغـرض  أو 
الإرشـادي(. وتتألـف الحركـة، كمـا هـو مذكور أعـلاه من اللجنـة الدولية للصليـب الأحمر، 
والاتحـاد الدولـي لجمعيـات الصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر، وجميع الجمعيـات الوطنية 

للصليـب الأحمـر والهـلال الأحمر.
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الاسـتخدام كوسيلة واقية
يُقصَد بالشـارة أساسـاً أن تُسـتخدَم كوسـيلة واقية من جانب الخدمات الطبية للقوات المسـلحة 
علـى الأرض وفـي البحـر وفـي الجـو. إضافـة إلـى ذلك، بـإذن صريح من السـلطات العامة 
ذات الصلـة وتحت سـيطرتها، تسـتخدِم الشـعار الواقـي أيضاً أفراد الخدمـات الطبية المدنية 
النقـل المكلفـة بمعالجـة  والمستشـفيات وغيرهـا مـن الوحـدات الطبيـة المدنيـة، ووسـائل 
ورعايـة الجرحـى والمرضـى والغرقـى فـي أوقـات النـزاع المسـلحّ. ولأن الشـارة يُقصَـد 
بهـا تمثيـل الحمايـة الواجبـة لأشـخاص وأغـراض معيّنة فـي أوقات النـزاع المسـلحّ، ينبغي 
أن تكـون كبيـرة قـدر المسـتطاع، بحيـث تكـون مرئيـة بـل ومـن مسـافات كبيـرة. والشـعار 
فـي حـدّ ذاتـه لا يمنـح الحمايـة. ولكنه ببسـاطة الإشـارة المرئيـة للحماية الممنوحـة بموجب 

اتفاقيـات جنيـف والبروتوكـولات الإضافية.

الاسـتخدام كوسيلة إرشادية
تُسـتخدَم الشـارة أيضـاً لأغـراض إرشـادية، أثنـاء الحـرب أو فـي أوقـات السـلم، لتبيِّـن أن 
شـخصاً أو غرضـاً يرتبـط بالحركـة أو بواحـدٍ مـن عناصرهـا. وفـي هـذه الحالـة، ينبغي أن 
تكـون الشـارة صغيـرة فـي الحجـم بغيـة تجنُّـب إربـاك الاسـتخدام الإرشـادي والاسـتخدام 

الواقي.

الشـارة  للصليـب الأحمـر والاتحـاد فـي جميـع الأوقـات اسـتخدام  الدوليـة  للجنـة  ويحـق 
والإرشـادية. الواقيـة  للأغـراض 

إساءة استخدام الشارة
يشـكِّل أي اسـتخدام للشـارة، أثنـاء النـزاع المسـلحّ أو فـي وقـت السـلم، الـذي لا يـؤذَن لـه 
بشـكل صريح من القانون الدولي الإنسـاني إسـاءة اسـتخدام ويُعتَبر محظوراً. وتوجد ثلاثة 

أنـواع من إسـاءة الاسـتخدام:

التقليـد، بمعنـى اسـتخدام إشـارة قـد تسـبِّب بحكـم شـكلها و/أو لونهـا بلبلة مـع واحدة من • 
الشـارات المُعتَـرف بها.

الغصـب، أو هـو اسـتخدام الشـارة مـن قِبَـل أي شـخص أو منظمة ليس لأيّهمـا الحق في • 
القيـام بهـذا )المؤسسـات التجاريـة، أو المؤسسـات الطبيـة أو الصيدليـات، أو المنظمات 
لين  غيـر الحكوميـة أو الأفـراد، إلـخ(، ويشـمل الغصـب أيضـاً إخفـاق الأشـخاص المخوَّ

اسـتخدام الشـارة بالقيـام بذلـك وفقـاً لقواعـد القانون الدولي الإنسـاني.
الغـدر، أو اسـتخدام الشـارة للتظاهـر بوضـع الحماية بغية قتل خصـم أو إصابته بجروح • 

أو أسـره )انظـر السـؤال 12(. والاسـتخدام الغـادر للشـارة فـي حـالات النـزاع المسـلحّ 
يُعتَبـر جريمـة حرب.
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ض إسـاءة اسـتخدام الشـارة أثناء الحرب أو في وقت السـلم للخطـر كامل منظومة  وقـد تُعـرِّ
الحمايـة التـي يقيمهـا القانـون الدولـي الإنسـاني، لأن الأطـراف المحاربـة قـد تفقـد الثقـة في 
الوظيفة الواقية للشـارة. وبتقويض المغزى العام للشـارة، قد تُعرقل إسـاءة الاسـتخدام أيضاً 
الوصـول الآمـن للحركـة إلى الأشـخاص والمجتمعـات المحلية المتأثرة بالأزمات الإنسـانية 

وتقـوّض قدرتهـا على تقديم المسـاعدة وخدمـات الوقاية.

د القانـون الدولـي الإنسـاني أنـه يجـب علـى الـدول أن تتخـذ خطـوات لمنـع ومعاقبـة  ويحـدِّ
إسـاءة اسـتخدام الشـارة فـي وقـت الحـرب وفي وقت السـلم على السـواء، ولسـنّ تشـريعات 
بشـأن اسـتخدام وحمايـة الشـارة، مـع النـصّ علـى جـزاءات وعقوبـات مناسـبة فـي حالـة 

إسـاءة الاسـتعمال.

ـزة المعتَـرف بهـا بموجـب القانون الدولي الإنسـاني لا يُقصَـد بها أن تكون  الشـارات المميِّ
لهـا أهميـة أو ارتباطـات دينيـة أو عرقية أو عنصرية أو سياسـية.

الشارات
تنـصّ اتفاقيـات جنيـف على ثلاث شـارات: الصليـب الأحمر، والهلال الأحمر، والأسـد 

والشـمس الحمـراوان، وآخرها لم يَعُد مُسـتخدماً.

1 - الصليـب الأحمـر، الهـلال الأحمـر، والأسـد 
والشـمس الحمـراوان

في سـنة 2005، اعتَرَف البروتوكول الإضافي 
ورة الحمراء  الثالـث بشـارة متميِّـزة إضافية: البلّـُ
ورة  البلّـُ بشـارة  ويُقصـد   .)2 الشـكل  )انظـر 
الظـروف  نفـس  ظـل  فـي  الاسـتخدام  الحمـراء 
دة  ولتخـدِم نفـس الأغراض مثـل الشـارات المحدَّ
م بديـلاً أمام الدول  فـي اتفاقيـات جنيف. وهي تقدِّ
التـي لا ترغـب فـي عـرض الصليـب الأحمر أو 

الهـلال الأحمـر.
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2 - البلُّورة الحمراء
الوطنيـة  الجمعيـات  تُدمِـج بعـض  قـد 
تُقـرّر  التـي  الـدول  لتلـك  التابعـة 
ورة الحمـراء واحـدةً أو  اسـتخدام البلّـُ
أكثـر من الشـارات القائمـة بالفعل فيها 

إرشـادية أغـراضٍ  أجـل  مـن 
)انظـر الشـكل 3(. وتهـدف الخيـارات الأساسـية إلـى أن يُـدرج داخـل شـارة 
ورة الحمـراء الصليـب الأحمـر أو الهـلال الأحمـر أو الصليـب الأحمـر  البلّـُ

والهـلال الأحمـر جنبـاً إلـى جنـب.

3 - الصليب الأحمر والهلال الأحمر والصليب الأحمر والهلال 
     الأحمر جنباً إلى جنب

يسـمح البروتوكـول الإضافـي الثالـث أيضـاً للجمعيـات الوطنيـة التابعـة 
ورة الحمـراء بـأن تُـدرِج داخـل  لتلـك الـدول التـي تقـرّر اسـتخدام البلّـُ
ورة الحمـراء شـارة أخـرى أو علامـة أخـرى تسـتوفي الشـرطين.  البلّـُ
أولاً، الشـارة الأخرى أو العلامة الأخرى يجب أن تكون قيد الاسـتعمال 
الفعلـي. وثانيـاً، يجـب أن تكـون موضـوع مراسـلة مـن خـلال الوديـع 
السـامية  المتعاقـدة  الأطـراف  إلـى  السويسـري(  الاتحـادي  )المجلـس 
الأخـرى )الـدول الأخـرى الأطـراف فـي اتفاقيـات جنيـف( وإلـى اللجنة 
الدوليـة للصليـب الأحمـر قبـل اعتمـاد البروتوكـول الإضافـي الثالـث. 
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ماذا يقول القانون الدولي الإنسـاني   . 14
     عن الأشـخاص المفقودين 

     وعن اسـتعادة الروابط الأسـرية؟
ينجـم عـن النـزاع والكـوارث مـا هـو أكثـر مـن الجـروح البدنيـة: ففـي حـالات الاضطراب 
والذعـر والرُعـب ينفصـل أفـراد الأسـرة عـن بعضهـم البعـض خـلال دقائـق، ممـا يـؤدّي 
إلـى سـنوات طويلـة مـن الألـم وعـدم اليقيـن بشـأن مصيـر الأطفـال أو الأزواج أو الآبـاء 
والأمهـات. وتسـعى اتفاقيـات جنيـف وبروتوكولاتهـا الإضافية إلى ضمـان ألاّ يذهب الناس 
فـي عـداد المفقوديـن، ولا سـيما مـن خـلال توفيـر التزامـات بشـأن تسـجيل معلومـات عـن 
الأشـخاص المحروميـن مـن حريتهـم والتزامـات بشـأن الموتـى والتزامـات متعلقـة بحـق 

الأسُـر فـي معرفـة مصيـر أقربائهـم.
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الأشـخاص المحرومون من حريتهم
يجب على كل طرف في أي نزاع مسـلحّ تسـجيل التفاصيل الشـخصية لكل شـخص محروم 
مـن حريتـه، أو أسـير حـرب علـى سـبيل المثـال، أو مُعتَقَـل مدني )انظر السـؤال رقـم 10(. 
ويجـب توفيـر هـذه المعلومـات إلى أسـير الحرب أو المُعتَقَل في شـكل بطاقة أسـر أو اعتقال. 
ويجـب إرسـال كل هـذه التفاصيـل إلـى الأقـارب، إمـا عـن طريق الـدول الحاميـة - أي الدول 

المحايـدة المعيَّنـة لحمايـة مصالـح أطراف النـزاع، ورعاياها في بلـدان الأعداء
)انظـر السـؤال 19( - أو عـن طريـق اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر. ويكـون للأشـخاص 
المحروميـن مـن حريتهـم أيضـاً الحـق فـي التواصـل مـع أسـرهم )علـى الرغـم مـن أن حـق 
ـداً، ولا سـيما حيـث يكـون هـذا ضـرورة عسـكرية مطلقـة(. الاتصـالات يمكـن أن يكـون مقيَّ

الموتى
يجـب علـى كل طـرف فـي نـزاع اتخـاذ كل التدابيـر الممكنـة للبحـث عـن الموتـى وجمـع 
أجسـادهم وإجلائهـم، فضـلاً عـن منـع إتـلاف أجسـادهم. ويجـب علـى أطـراف النـزاع أن 
تسـعى إلـى تسـهيل عـودة رفـات الموتـى، إذا طَلَـب هـذا الطـرف المعـارِض أو أقـارب 
ص مـن الموتى بطريقـة محترمة، وأن تُحتَرم قبورهـم مع المحافظة  المتوفّـى. ويجـب التخلّـُ
ص  عليهـا بشـكل صحيـح. ويجـب تسـجيل جميـع المعلومـات المتاحـة قبـل عمليـة التخلّـُ

ووضـع علامـات علـى موضـع قبورهـم، وذلـك لتسـهيل تحديـد الهويـة.

الحق في المعرفة
يتطلـّب القانـون الدولـي الإنسـاني من أطراف النزاعات المسـلحة الدولية اتخـاذ كل التدابير 
الممكنـة لجـلاء مصيـر الأشـخاص المفقوديـن )انظـر الإطـار(؛ كمـا ينـصّ علـى أنـه يحـق 
لأفـراد الأسـرة معرفـة مصيـر أقاربهـم. ومـن حيـث المبـدأ، سـيحدّد القانـون المحلـي مـن 
يسـتوفي صفة "فرد الأسـرة للشـخص المفقود". وحتى مع ذلك، تجدر الإشـارة إلى أن كل 

تعريـف يجـب أن يتضمّـن علـى الأقـل أقـرب الأقـارب، مثل:
الأطفـال الذيـن وُلـدوا فـي إطـار أو خـارج إطـار الـزواج، والأطفـال بالتبنّـي والأطفال • 

أبنـاء الزوجـة أو الـزوج.
شركاء الحياة، سواء عن طريق الزواج أو غير الزواج.• 
الآبـاء والأمهـات )بمـن فـي ذلـك أمهـات الأزواج أو الزوجـات وآبـاء الزوجـات أو • 

بالتبنّـي(. والآبـاء  الأزواج 
الإخوة والأخوات المولودون من نفس الوالدين أو من والدين مختلفين أو بالتبنّي.• 

ويجـب أن يسـعى كل طـرف مـن أطـراف النـزاع للبحـث عـن المفقوديـن المُبلـّغ عنهـم مـن 
قِبَـل طـرف معادٍ.

وتُعتبـر قواعـد المعاهـدة المتعلقـة بالنزاعـات المسـلحة غيـر الدولية أقل تطـوراً. ومع ذلك، 
فـإن كثيـراً مـن القواعـد المبيّنـة أعـلاه تنطبـق علـى كلٍّ مـن النـزاع المسـلحّ الدولـي وغيـر 

الدولـي باعتبارهـا قانونـاً عرفياً.
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الأشـخاص المفقـودون هـم أفـراد لا تعـرف أسـرهم عنهـم أيـة أخبـار و/ أو هـم الذيـن 
أبُلـغ، اسـتناداً إلـى معلومـات موثوقـة، أنهـم مفقـودون نتيجة نزاعٍ مسـلحّ دولـي أو غير 

دولـي - أو نتيجـة حالـة مـا أخـرى مـن حـالات العنف.

وتتبايـن الظـروف التـي يصبـح فيهـا الأشـخاص فـي عـداد المفقوديـن. وهنـا بعـض 
الأمثلـة:

تفقـد الأسـر فـي كثيـر مـن الأحيـان تتبُّـع أثـر أقربائهـم الذيـن اندرجـوا فـي القـوات • 
المسـلحة أو انضمـوا إلـى جماعـات مسـلحّة، للافتقـار إلـى وسـيلة للبقـاء على صلة 
معهـم. وقـد يُعلَـن عـن فقـد أفـراد مـن القـوات المسـلحة أو الجماعـات المسـلحة فـي 
دوا بالوسـائل الضروريـة لتحديد الهوية  المعركـة عندمـا يموتـون، إذا لـم يكن قد زُوِّ

مثـل بطاقـات تحديـد الهوية.

الأفـراد الذيـن يتـم أسـرهم أو القبـض عليهـم أو اختطافهـم قـد يُحجـزون فـي مـكان • 
احتبـاس سـري، أو فـي مـكان غيـر معـروف، ويموتـون أثنـاء الاحتجـاز. وفـي 
كثيـر مـن الحـالات، لا تعـرف أسـرهم مكانهـم أو لا يُسـمح لهـم بزيارتهـم حتـى 
ولا التراسـل معهـم. وغالبـاً، لا يتـم تسـجيل المعلومات عن الأشـخاص المحرومين 
مـن حريتهـم )تاريـخ التوقيـف ومكانـه، الاحتجـاز، المـوت أو الدفـن( أو السـجلات 

التـي تحتـوي علـى هـذه المعلومـات حيـث يتـم إخفاؤهـا أو تدميرهـا.

غ عـن كثيـر مـن الأشـخاص أنهـم مفقـودون عقـب عمليـات قتل جماعيـة، وفي •  ويُبلّـَ
كثيـر مـن الحـالات، تُتـرك أجسـاد الضحايـا ملقـاة حيـث يمـوت هـؤلاء، أو يدفنـون 

بسـرعة، أو يُنقلـون إلـى مـكان آخـر أو حتـى تدميـر أبدانهـم.

الأشـخاص النازحـون واللاجئـون وجماعـات الأشـخاص المعزولـة بسـبب نـزاع • 
والأشـخاص الذيـن يعيشـون فـي مناطـق محتلـة قد لا يسـتطيعون إرسـال أخبار إلى 

أحبّائهـم. وهـذه الحـالات يمكـن أن تـؤدّي إلـى حـالات انفصـال طويلـة الأمـد.

والأطفـال أيضـاً تختفـي، نتيجـة لانفصالهـم عـن أسـرهم الذيـن أجُبروا علـى الفرار • 
مـن مواقـع النـزاع، أو تـم تجنيدهـم بالقـوة فـي قـواتٍ مسـلحة أو جماعات مسـلحة، 

أو حبسـهم أو حتـى تبنّيهـم بشـكل متسـرّع وبطريقـة فظّة.

وأخيـراً، عندمـا تُخـرَج الجُثَـث وتتم عمليـة الفحص ما بعد الوفـاة، ويمكن أن تؤدّي • 
ف علـى شـخصية ميـت، لا يتم دائمـاً خزنها وإدارتها بشـكل  المعلومـات إلـى التعـرُّ

صحيح.
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كيف يتعامل القانون الدولي الإنسـاني مع الاختفاء القسـري؟
د اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لحمايـة جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القسـري )2006( الاختفـاء "القسـري" أو  تُحـدِّ

الاختفـاء بالإكـراه علـى النحـو التالي:

"الاعتقـال أو الاحتجـاز أو الاختطـاف أو أي شـكل مـن أشـكال الحرمـان مـن الحريـة يتـم علـى أيـدي موظفـي 
الدولـة، أو أشـخاص أو مجموعـات مـن الأفـراد يتصرّفـون بإذن أو دعم مـن الدولة أو بموافقتهـا، ويعقبه رفض 
الاعتـراف بحرمـان الشـخص مـن حريتـه أو إخفـاء مصير الشـخص المختفي أو مـكان وجوده، ممـا يحرمه من 

حمايـة القانون".

ـفي من  وينتهـج الاختفـاء القسـري مجموعـة مـن قواعد القانـون الدولي الإنسـاني، وأبرزها حظر الحرمان التعسُّ
الحريـة وحظـر التعذيـب وغيـره مـن ضـروب المعاملـة القاسـية أو اللاإنسـانية، وحظـر القتل. إضافـة إلى ذلك، 
فـي النزاعـات المسـلحة الدولية تهدف المتطلبات الواسـعة النطاق بشـأن التسـجيل والزيارات وتبـادل المعلومات 
فيمـا يتعلـّق بالأشـخاص المحروميـن مـن حريتهـم إلـى منـع الاختفـاء القسـري. ويلـزم أطـراف النـزاع المسـلحّ 
غيـر الدولـي أيضـاً اتخـاذ خطـوات لمنـع الاختفـاء، بمـا فـي ذلـك من خـلال تسـجيل الأشـخاص المحرومين من 
حريتهـم. وينبغـي النظـر إلـى حظـر الاختفـاء القسـري فـي ضـوء القاعـدة التـي تطلـب احتـرام الحيـاة الأسـرية 
ب مـن كل طـرف فـي النـزاع أن يتخذ جميع التدابير الممكنة لحصر الأشـخاص المُبلـّغ عن اختفائهم  والتـي تتطلّـَ
نتيجـة لنـزاع مسـلحّ وتزويـد أفـراد أسـرهم بأيـة معلومـات توجد بشـأن مصيرهم. ويتجسّـد الأثـر التراكمي لهذه 

القواعـد فـي أن ممارسـة الاختفـاء القسـري محظـورة بموجـب القانون الدولي الإنسـاني.
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مكتـب المعلومات الوطني
تذكـر اتفاقيـات جنيـف )انظـر المـادة 122 مـن اتفاقيـة جنيـف الثالثة والمـادة 136 من 
اتفاقيـة جنيـف الرابعـة( أن عنـد نشـوب نـزاع وفـي جميع حـالات الاحتلال، ينشـئ كل 
طـرف فـي النـزاع مكتبـاً رسـمياً للمعلومـات لتلقـي وإرسـال المعلومـات حـول أسـرى 
الحـرب والمعتقليـن المدنييـن فـي قبضتها. ويجـب على كل دولة متحاربـة إبلاغ مكتبها 
للمعلومـات الخاصـة عـن جميـع أسـرى الحـرب والمعتقليـن المدنييـن فـي قبضتهـا، 
وتزويـده بـكل التفاصيـل المتاحـة بشـأن هويـة هـؤلاء الأشـخاص، بحيـث يتـم إبـلاغ 
ذوي القربـى ويكونـون علـى علـم فـي أسـرع وقـت ممكـن. وفـي الـدول الأطـراف فـي 
اتفاقيـات جنيـف، غالبـاً مـا يديـر هـذه المكاتـب الصليـب الأحمـر الوطنـي أو الجمعيـة 

الوطنيـة للهـلال الأحمر.

وكالـة التعقُّب المركزية
"تُنشـأ في بلدٍ محايد وكالة مركزية للاسـتعلامات بشـأن أسـرى الحرب. وتقترح اللجنة 
الدوليـة للصليـب الأحمـر علـى الـدول المعنيـة، إذا رأت ضـرورة لذلـك، تنظيـم مثـل 
هـذه الوكالـة. وتُكَلـف هـذه الوكالـة بتركيـز جميـع المعلومـات التـي تهم أسـرى الحرب 
والتـي يمكنهـا الحصـول عليهـا بالطـرق الرسـمية أو الخاصـة، وتُنقَـل هـذه المعلومـات 
بأسـرع مـا يمكـن إلى بلد منشـأ الأسـرى أو إلى الدولة التي يتبعونهـا" )المادة 123 من 
اتفاقيـة جنيـف الثالثـة؛ انظـر أيضـاً المـادة 140 مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعة فيمـا يتعلقّ 
بالمعتقليـن المدنييـن(. وتُعتبـر اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر مسـؤولة عـن الوكالـة، 
التـي أعيـدت تسـميتها بوكالـة التعقُّـب المركزيـة فـي سـنة 1960، لكـي تجسّـد جميـع 
الأنشـطة التي تضطلع بها الوكالة، والأنشـطة التي تشـمل فئات أخرى من الأشـخاص 

أيضـاً، مثـل غيـر السـجناء والمدنييـن واللاجئين.
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ما الذي ينصّ عليه القانون الدولي الإنساني بشأن      . 15
     إمكان إيصال المسـاعدات الإنسـانية وتقديمها؟

النزاعـات المسـلحة سـواء كانـت دوليـة أو غيـر دوليـة، تؤدّي إلـى ظهور احتياجـات كبيرة 
للمسـاعدة الإنسـانية. وغالبـاً ما يُحـرَم السـكان المدنيـون مـن الضـرورات الأساسـية وقـت 
الحـرب - الغـذاء والمـاء والمـأوى - وليـس لديهـم إمكانيـة الحصـول على الرعايـة الصحية 
ـرت نتيجـة  وغيرهـا مـن الخدمـات الأساسـية. وتتبايـن الأسـباب. فقـد تكـون الممتلـكات دُمِّ
لعمليـات القتـال ومناطـق الزراعـة أصبحـت غيـر قابلـة للاسـتعمال بسـبب انتشـار الألغـام 
الأرضيـة، أو الذخائـر العنقوديـة أو مخلفّـات الحرب المتفجّرة. وقـد تضطر جماعات كاملة 
مـن السـكان إلـى تـرك ديارهـم، وهجـر مصـادر دخولهـم المعتـادة. إضافـة إلـى ذلـك، قـد 
تُصـاب المرافـق الأساسـية الاقتصاديـة وغيرهـا بالأضـرار أو بالاختـلال، ممـا يؤثّـر على 

اسـتقرار بلـدان أو مناطـق بأكملهـا لفتـرة طويلـة مـن الزمن.
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وبموجـب القانـون الدولـي، تتحمّل الدول المسـؤولية الأساسـية عن ضمان توفُّر الاحتياجات الأساسـية للمدنيين 
والسـكان المدنييـن الواقعيـن تحـت سـيطرتها. ومـع ذلـك، إذا كانـت الـدول غيـر قـادرة أو غيـر راغبـة فـي 
الاضطـلاع بمسـؤولياتها، ينـصّ القانـون الدولـي الإنسـاني على إجـراءات إغاثـة تقوم بها جهـات أخرى، مثل 
منظمـات المسـاعدة الإنسـانية، رهنـاً بموافقـة الدولـة المعنيـة. وبغيـة اضطـلاع المنظمـات الإنسـانية بمهامها، 

يجـب منحهـا الوصـول السـريع ودون عراقيـل إلـى السـكان المتضررين.

وفـي  جنيـف  اتفاقيـات  فـي  الإنسـانية  بالمسـاعدات  يتصـل  فيمـا  القانونـي  الإطـار  علـى  الاطـلاع  ويمكـن 
ر قواعـد القانـون  بروتوكولاتهـا الإضافيـة لعـام 1977 وكذلـك فـي القانـون الدولـي الإنسـاني العرفـي. وتقـرِّ
الدولـي الإنسـاني بشـأن إيصـال المسـاعدة الإنسـانية وتقديمهـا: أولاً، يجـب الحصـول علـى إذن لإجـراءات 
الإغاثـة - وفـي حالـة الاحتـلال يجـب التصريـح بذلك - وعندمـا لا يكون لدى السـكان المدنيين إمـدادات كافية. 
وثانيـاً، يضـع القانـون الدولـي الإنسـاني بالتفصيـل الشـروط التـي تحكـم هـذه العمليـات، بهـدف تيسـير تقديـم 

الإغاثـة الإنسـانية إلـى السـكان المتضرريـن.
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الالتـزام بالقيام بأعمال الإغاثة
تنـص الأحـكام ذات الصلـة فـي البروتوكوليـن الإضافييـن الأول والثانـي علـى أن أنشـطة 
الإغاثـة "ينبغـي الاضطـلاع بهـا" عندمـا يفتقـر السـكان إلـى الإمـدادات الأساسـية لبقائهـم 
علـى قيـد الحيـاة، وبالتالـي مـن الواضـح أنهـا ترسّـخ التزاماً قانونيـاً. ومع ذلـك، فإنها تنصّ 
كذلـك علـى أن هـذ الالتـزام يخضـع إلـى موافقـة الدولـة المعنية )فيمـا عدا أثنـاء الاحتلال(. 
وهكـذا يتعيّـن إيجـاد تـوازن بيـن الاحتياجـات التـي تبـدو متضاربة: فمـن ناحية يجـب القيام 

بأعمـال الإغاثـة ومـن ناحيـة أخـرى يجـب الحصول علـى موافقـة الدولـة المعنية.

وتختلف الشروط المتعلقة بإعطاء الموافقة حسب السياق:

فـي النزاعـات المسـلحة الدوليـة - عندمـا لا تجري على الأراضـي المحتلة - يجب على • 
ـفية: أي عائـق )عوائـق( أمام عمـل الإغاثة  الأطـراف ألاّ تحجـب الموافقـة لأسـباب تعسُّ
يجب أن يسـتند إلى أسـاب وجيهة. وعلى وجه الخصوص إذا ثبت أن السـكان المدنيين 
مهـددون بالمـوت جوعـاً وهنـاك منظمة إنسـانية توفّـر الإغاثة على أسـاس محايد وغير 

تمييـزي وقـادرة علـى معالجـة الوضع، يكـون الطرف مضطراً لإعطـاء الموافقة.

وفـي النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة، تنطبـق نفـس القواعـد المبيّنـة أعـلاه. ويبقـى • 
موضـع جـدال مـا إذا كانـت موافقـة الدولـة الإقليميـة لازمـة إذا كانـت الإغاثـة مـن أجل 

المدنييـن فـي الأراضـي التـي تسـيطر عليهـا مجموعـة مسـلحة مـن غيـر الـدول.

وفـي الأراضـي المحتلـة، علـى دولـة الاحتـلال واجـب كفالـة توفُّـر الغـذاء والإمـدادات • 
الطبيـة للسـكان. وعلـى وجه الخصـوص، عليها أن تجلب الأغذية والمسـتلزمات الطبية 
وغيرهـا مـن المـواد إذا كانـت مـوارد الأراضـي المحتلـة غيـر كافيـة. فـإذا كان كل أو 
جـزء مـن سـكان الأرض المحتلـة لا يتوفَّـر لـه مـا يكفـي مـن الإمـدادات الضروريـة، 
يكـون علـى دولـة الاحتـلال واجـب إعطـاء الموافقـة علـى مخططـات الإغاثـة لمعاونـة 

السكان.
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ل لأسـباب إنسانية" القانون الدولي الإنسـاني و"الحق في التدخُّ
ـل مسـلحّ لأسـباب إنسـانية، فهـذه مسـألة لا  ـل" إلـى تبريـر تدخُّ بقـدر مـا يرقـى "حـق - أو حتـى واجـب - التدخُّ
تخـص القانـون الدولـي الإنسـاني، بـل تخـص القواعـد بشـأن مشـروعية اسـتخدام القوة المسـلحة فـي العلاقات 
الدوليـة: وبعبـارة أخـرى، فهـذه مسـألة تخـص قانـون مسـوّغات الحـرب. ويحـلّ مفهـوم "مسـؤولية الحمايـة" 

ـل لأسـباب إنسـانية )انظـر السـؤال 2(. تدريجيـاً محـلّ مفهـوم "حـق" أو "واجـب" التدخُّ

دت الدراسـة التـي اضطلعـت بهـا اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر بشـأن القانـون  حـدَّ
العرفـي، والمنشـورة فـي سـنة 2005، القواعـد التالية بشـأن تقديم المسـاعدة الإنسـانية. 

وتُطَبَّـق القواعـد أثنـاء النـزاع المسـلحّ الدولـي والنـزاع المسـلحّ غيـر الدولـي:

الإغاثـة الإنسـانية: الأفـراد والأشـياء المسـتخدَمة لعمليـات الإغاثـة الإنسـانية يجـب • 
احترامهـا وحمايتهـا.

أمـام •  السـريع دون عوائـق  المـرور  لهـم وتسـهيل  السـماح  النـزاع يجـب  أطـراف 
الإغاثـة الإنسـانية - إذا كانـت محايـدة فـي صفتهـا ويُضطَلع بهـا دون أي تمييز ضار 

- للمدنييـن المحتاجيـن، مـع مراعـاة حـق الأطـراف فـي السـيطرة.

يجـب أن تكفـل أطـراف النـزاع لأفـراد الإغاثة الإنسـانية المأذون لهـم حرّية الحركة • 
اللازمـة للاضطـلاع بمهامهـم. وفي حالة الضرورة العسـكرية المُلحّة فحسـب يجوز 

فـرض تقييـد مؤقت علـى تحرّكاتهم.

يُحظَر تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.• 

ما هي الشـروط التي يجب في إطارها تقديم الإغاثة الإنسـانية؟
الإغاثـة  تقديـم  بمقتضاهـا  يجـب  التـي  بالشـروط  القواعـد  مـن  الثانيـة  المجموعـة  تتعلـّق 

يلـي: كمـا  الشـروط  وهـذه  الإنسـانية. 

الإنسـانية والحيـاد وعـدم التمييـز: وتنطبـق أحكام القانون الدولي الإنسـاني فحسـب على • 
المسـاعدة التـي تُعتَبـر محايـدة وإنسـانية فـي طابعهـا ويجـري القيـام بهـا دون أي تمييـز 
ضـار. وهـذا يعنـي علـى وجـه الخصـوص أنه يجـب إعطـاء الإغاثة لجميع الأشـخاص 
المُعوزيـن، بغـض النظـر عـن الطـرف الـذي ينتمـون إليـه، وبغـض النظر عـن ديانتهم 

أو جنسـهم، إلخ.

ـم: قـد تتحكّـم الأطـراف التـي تسـمح بمرور الإغاثة فـي تقديمها، ولا سـيما بوضع •  التحكُّ
الترتيبـات التقنيـة، بمـا فـي ذلـك الأحـكام الخاصـة بالتفتيـش، والتـي تنظّـم مـرور هـذه 

الإغاثة.
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كيف يحمي القانون الدولي الإنسـاني اللاجئين   . 16
      والأشـخاص المشـردين داخليا؟ً

أصبحـوا ضحايـا  أو  للمخاطـر  دوليـة ومعرّضـون  حـدوداً  عبـروا  أنـاس  هـم  اللاجئـون 
للاضطهـاد فـي بلدهـم الأصلـي. والأشـخاص المشـرّدون داخليـاً، مـن ناحيـة أخـرى لـم 
يعبـروا أي حـدود دوليـة، بيـد أنـه يتعيّـن عليهـم أيضـاً الفـرار مـن ديارهـم )انظـر الإطـار 

أدنـاه(.
واللاجئـون يحميهـم قانـون اللاجئين - وأساسـاً الاتفاقية المتعلقة بمركـز اللاجئين )1951( 
والاتفاقيـة المنظمـة للنواحـي الخاصـة من مشـاكل اللاجئين في أفريقيـا )1969( - وقانون 
حقوق الإنسان وخصوصاً مبدأ عــــدم الإعادة القسرية. وهـــؤلاء يندرجون تـــحت ولاية 



69

N
ad

ia
 S

hi
ra

 C
oh

en
/ I

CR
C

مفـوّض الأمـم المتحـدة السـامي لشـؤون اللاجئيـن. وتتـم حمايـة اللاجئيـن أيضـاً بموجـب 
القانـون الدولـي الإنسـاني عندمـا يكونـون فـي دولـة مشـارِكة فـي نـزاع مسـلحّ. ويتلقّـى 
الدولـي  القانـون  بموجـب  للمدنييـن  المقدّمـة  العامـة  الحمايـة  إلـى  بالإضافـة  اللاجئـون، 
الإنسـاني، حمايـة خاصـة بمقتضـى اتفاقيـة جنيـف الرابعـة والبروتوكـول الإضافـي الأول. 
وعلـى سـبيل المثـال، تنـص المادة 44 مـن اتفاقية جنيف الرابعة علـى أن الدولة الحاجزة لا 
تُعامِـل اللاجئيـن، الذيـن لا يتمتعـون فـي الواقـع بحمايـة أي حكومـة، كأجانب أعـداء لمجرد 
تبعيتهـم القانونيـة لدولـة معاديـة. وتضيـف المـادة 73 مـن البروتوكـول الإضافـي الأول أن 
اللاجئيـن يجـب اعتبارهـم كأشـخاص محمييـن فـي جميـع الظـروف ودون أي تمييـز ضار.
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ومـع ذلـك لا توجـد معاهـدة عالميـة تتنـاول بالتحديـد احتياجـات الحماية للأشـخاص المشـرّدين داخليـاً. وتُعتَبر 
الاتفاقيـة بشـأن حمايـة المشـرّدين داخليـاً فـي أفريقيـا ومسـاعدتهم )اتفاقيـة كمبـالا( التـي دخلـت حيّـز النفاذ في 
كانـون الأول/ ديسـمبر 2012، هـي أول معاهـدة دوليـة تعالـِج مسـألة حمايـة الأشـخاص المشـرّدين داخليـاً 
وتقديـم المسـاعدة لهـم. ويتمتّـع المشـرّدون داخليـاً بالحمايـة بموجـب مختلف مجموعـات القوانين، بمـا في ذلك 
القانـون المحلـي، وقانـون حقـوق الإنسـان - إذا كانـوا موجوديـن فـي دولة مشـارِكة في نزاع مسـلحّ - يتمتعون 
د  بحمايـة القانـون الدولـي الإنسـاني. وتُعتَبـر المبـادئ التوجيهيـة التـي وضعتهـا الأمـم المتحـدة المتعلقّة بالتشـرُّ
الداخلـي )1998(، صـكّاً غيـر مُلـزِم وذا أهمية بالنسـبة للمشـرّدين داخلياً. فهذه المبادئ تعكـس القانون الدولي 
م إطاراً دولياً لحماية المشـرّدين داخلياً أثنـاء جميع مراحل  القائـم وهـي يُعتَـرف بهـا علـى نطاق واسـع بأنها تقـدِّ

د، بمـا فـي ذلـك العـودة وإعـادة التوطين وإعـادة الإدماج. التشـرُّ

ويمكـن لقواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني المتعلقّـة بحمايـة المدنييـن، إذا حظيـت بالاحتـرام، أن تمنـع التشـرّد. 
ويجـب الإشـارة بشـكل خـاص إلـى القواعـد التـي تحظر:

الهجمات المباشرة على المدنيين والأعيان المدنية أو الهجمات العشوائية.• 
تجويع السكان المدنيين وتدمير الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم.• 
العقاب الجماعي، الذي قد يتخذ شكل تدمير المساكن.• 

ويحظـر القانـون الدولـي الإنسـاني أيضـاً صراحـة إجبـار المدنييـن علـى ترك أماكـن إقامتهم ما لـم يتطلبّ ذلك 
أسـباباً أمنية أو أسـباباً عسـكرية قهرية.

ويجـب اتخـاذ جميـع التدابيـر الممكنـة لضمـان توفيـر ظـروف مُرضيـة للمدنييـن المشـرّدين مـن حيـث المأوى 
والنظافـة العامـة والصحـة والسـلامة والتغذيـة، وألاّ يتم فصل أفراد نفس الأسـرة الواحـدة عن بعضهم البعض. 
وتوفّـر القواعـد التـي تتطلـّب مـن أطـراف النـزاع السـماح بشـحنات الإغاثة للوصول إلـى المدنييـن المحتاجين 

الحمايـة للمشـردين داخلياً.

وجميـع هـذه القواعـد يُعتَـرف بهـا فـي إطار القانـون الدولي الإنسـاني العُرفي وهـي تُطَبّق أثناء النزاع المسـلح 
الدولي وغيـر الدولي.

من هو اللاجئ؟
المـادة 1 مـن الاتفاقيـة المتعلقـة بمركـز اللاجئيـن، وبصيغتهـا المعدّلـة بالبروتوكـول 
الصـادر سـنة 1967 تعـرّف "اللاجـئ" بأنـه أي شـخص يوجـد، "بسـبب خـوف لـه ما 
يبـرره مـن التعـرّض للاضطهـاد بسـبب عرقـه أو دينـه أو جنسـيته أو انتمائـه إلـى فئـة 
اجتماعية معيّنة أو آرائه السياسـية، خارج بلد جنسـيته، ولا يسـتطيع، أو لا يريد بسـبب 
ذلـك الخـوف، أن يسـتظل بحمايـة ذلـك البلـد، أو كل شـخص لا يملـك جنسـية ويوجـد 
خـارج بلـد إقامتـه المعتـادة السـابق بنتيجـة مثـل تلـك الأحـداث ولا يسـتطيع، أو لا يريد 

بسـبب ذلـك الخـوف، أن يعـود إلـى ذلـك البلد".
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أفريقيـا  فـي  اللاجئيـن  بمشـاكل  الخاصـة  بالنواحـي  المتعلقـة  الاتفاقيـة  اعتمـدت  وقـد 
)1969( وإعـلان كارتاخينـا )1984( بشـأن اللاجئيـن تعريفـاً أوسـع نطاقـاً ويشـمل 
الأشـخاص الهاربيـن مـن أحـداث سـببت اضطرابـاً شـديداً للنظـام العام، مثـل النزاعات 

المسـلحة وغيرهـا مـن حـالات العنـف.

من هو المشـرّد داخليا؟ً
د الداخلي )1998(  ف المبـادئ التوجيهيـة الصادرة من الأمم المتحدة بشـأن التشـرُّ تُعـرِّ
بأنـه يُقصَـد بالمشـرّدين داخليـاً "الأشـخاص أو الجماعات من الأشـخاص الـذي أكُرهوا 
علـى الهـرب أو علـى تـرك منازلهـم أو أماكـن إقامتهـم المعتـادة أو اضطـروا إلى ذلك، 
ولا سـيما نتيجـة أو سـعياً لتفـادي آثـار صـراع مسـلحّ أو حالات عنف عـام أو انتهاكات 
لحقـوق الإنسـان أو كـوارث طبيعيـة أو كـوارث مـن فعـل البشـر ولـم يعبـروا الحـدود 

الدوليـة المُعتَرف بهـا للدولة".

المهاجرون المحاصرون في خضمّ نزاع مسـلّح
لا يوجـد تعريـف مقبـول عالميـاً لمصطَلـح "المهاجـر" ويمكـن أن يكـون قـرار الهجـرة "طوعياً" أو "قسـرياً"، 
رغـم أن المسـميات تُعتبـر أقـل وضوحـاً بكثيـر ممـا كانت عليه في الماضـي. وقد تكون الأحـداث المباغتة مثل 
نـزاع مسـلح أو كارثـة سـبباً مباشـراً لإكـراه النـاس على تـرك ديارهم. وقد يكـون البحث عن فـرص اقتصادية 
أفضـل، أو التدهـور البيئـي البطـيء والتدريجـي، وقمـع الحقـوق بشـكل متزايـد )خصوصـاً للأقليـات(، وتوافر 
الشـبكات الأسـرية فـي مواقـع أكثـر اسـتقراراً، هـذه التـي تحـدّد بالضبط المـكان الذي يتحـرّك فيـه المهاجرون 
وطـول المـدة. ويُسـتخدَم الآن مصطلـح "الهجـرة المختلطـة" لوصـف فرار طالبـي اللجوء من النزاع المسـلحّ، 
واللاجئيـن ومنعدمـي الجنسـية المختلطيـن بالمهاجريـن العمـال؛ ويصـف مُسـمّى "الهجـرة المختلطـة" كلاً مـن 

الحالـة وائتـلاف العوامـل التي تسـبب زحزحة السـكان.

وكثيـر مـن اللاجئيـن لا يعتبـرون أهـلاً لمسـمّى اللاجئيـن، وعندمـا يعبـرون حـدوداً دوليـة، هم بحكـم التعريف 
ليسـوا مشـرّدين داخلياً. وبغض النظر عن السـبب الأصلي لتشـردهم )أو هجرتهم(، لا يمكن التقليل من شـأن 
مـا يتعـرّض لـه هـؤلاء مـن ضَعـف واحتياجات هؤلاء الناس مـن الحماية، والأخطار التي تهدّد حقوق الإنسـان 

الخاصـة بهـم - وهـو مـا يتعرضـون له أثنـاء رحلتهم بما فـي ذلك الاتجار بالبشـر.

وليسـت هنـاك معاهـدة عالميـة تعالج بالتحديد مسـألة الحماية لجميـع المهاجرين. ويمكن الاطـلاع على الأحكام 
فـي مختلـف مجموعـات القانـون بمـا فـي ذلـك القانـون المحلـي، وقانـون حقـوق الإنسـان وفـي القانـون الدولي 

الإنسـاني - إذا مـا كان هـؤلاء فـي دولـة مشـارِكة في نزاع مسـلحّ.

ويُعتَبر المهاجرون على أرض دولة مشارِكة في نزاع مسلحّ أنهم مدنيون.
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مـا هي الأعيـان التي يحميها بوجه خاص   . 17
     القانون الدولي الإنسـاني؟

الأعيـان المدنيـة محميـة مـن الهجـوم بموجـب الأحـكام العامـة فـي القانـون الدولـي الإنسـاني. 
وتُمنَـح بعـض الأعيـان أيضـاً حمايـة خاصـة بموجـب القانـون الدولـي الإنسـاني، إمّـا بسـبب 
أهميتهـا الخاصـة لحمايـة ضحايـا النزاعات المسـلحة، والسـكان المدنيين أو الإنسـانية بوجه عام 
أو بسـبب عـدم حصانتهـا الخاصـة فـي مواجهـة التدميـر والأضـرار في أوقـات النزاع المسـلحّ. 

وفيمـا يلـي بعـض الأمثلـة علـى ذلـك :
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الوحدات الطبية ووسـائل النقل

يُشـير مصطَلـح "الوحـدات الطبية" إلى المؤسسـات والوحدات الأخرى- 
عسـكرية أو مدنيـة، ثابتـة أو متحركـة، دائمـة أو مؤقتة - جـرى تنظيمها 
لأغـراض طبيـة. ويشـمل المصطلـح، علـى سـبيل المثـال، المستشـفيات 
ومعاهـد  الـدم، ومراكـز  نقـل  الأخـرى، ومراكـز  المماثلـة  والوحـدات 
الطـب الوقائـي، والمسـتودعات الطبيـة والمخـازن الطبيـة والصيدلانيـة 

الوحدات. لهـذه 

للنقـل  وسـائل  أيـة  إلـى  الطبيـة"  النقـل  "وسـائل  مصطلـح  ويشـير 
- عسـكرية أو مدنيـة - دائمـة أو مؤقتـة - مخصّصـة بشـكل خالـص 
للنقـل الطبـي تحـت سـيطرة سـلطة مختصـة لطـرف فـي النـزاع. وهـذا 
المصطلـح يشـمل وسـائل النقـل في البر أو الماء أو الهـواء، مثل عربات 

الطبيـة. والطائـرات  الاستشـفائية  والسُـفن  الإسـعاف، 

وتُعَـد الحمايـة الخاصـة للوحـدات الطبيـة ولوسـائل النقـل بموجـب القانون الدولي الإنسـاني 
شـكلاً فرعيـاً مـن أشـكال الحمايـة المتاحـة لضمـان أن ينعـم الجرحـى والمرضـى بالرعايـة 
الطبيـة. وتعتبـر الحمايـة بموجـب القانـون الدولـي الإنسـاني للوحـدات الطبيـة ولوسـائل 
النقـل حمايـة قديمـة. ويمكـن الاطـلاع عليهـا فـي اتفاقيـة جنيـف لعـام 1864 أو فـي قواعد 
لاهـاي لعـام 1899 و 1907. ووُضعَـت هـذه الحماية في اتفاقيتي جنيـف الأولى والرابعة 
بشـأن الوحـدات ووسـائل النقـل الطبيـة العسـكرية والمستشـفيات المدنيـة وبعـض وسـائل 
النقـل الطبـي. وفـي سـنة 1977، تـم توسـيع هـذه الحمايـة لتشـمل علـى وجـه الخصـوص 
الوحـدات ووسـائل النقـل الطبيـة المدنيـة في جميـع الظروف. أمـا حماية الوحدات ووسـائل 
النقـل الطبيـة فـي النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة انبثقـت ضمنيـاً مـن المـادة المشـتركة 
3 التـي تقتضـي أن يتـم جمـع الجرحـى والمرضـى وتوفيـر الرعايـة لهـم. وأدُرجـت هـذه 
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الحمايـة أيضـاً بشـكل صريـح فـي البروتوكـول الإضافـي الثانـي. وأقـرت ممارسـة الـدول 
الآن الالتـزام باحتـرام وحمايـة جميـع الوحـدات ووسـائل النقـل الطبيـة. سـواء كانـت مدنية 
أو عسـكرية، كمعيـار مـن القانـون الدولـي العرفـي السـاري فـي النزاعات المسـلحة الدولية 

الدولية. وغيـر 

صـة حصريـاً  المخصَّ النقـل  ووسـائل  الطبيـة  الوحـدات  وحمايـة  باحتـرام  الالتـزام  وفـي 
الظـروف: جميـع  فـي  الطبيـة  للأغـراض 

الاحتـرام يعنـي علـى وجـه الخصـوص أن الوحـدات الطبيـة ووسـائل النقـل لا يجـوز 	 
مهاجمتهـا ولا ينبغـي وضـع عراقيـل أمـام أدائهـا دونمـا داعٍ.

الحمايـة تعنـي أن الوحـدات الطبيـة ووسـائل النقـل يجـب مسـاعدتها بشـكل ناشـط فـي 	 
ـل غيـر الواجب من أطـراف ثالثة.  أداء مهمتهـا وكذلـك حمايتهـا مـن الهجمـات أو التدخُّ
وعلـى وجـه الخصـوص، يجـب علـى الوحـدات الطبية، قـدر المسـتطاع، ألاّ تتواجد في 
منطقـة قريبـة مـن الأهـداف العسـكرية. زيـادة علـى ذلـك، لا يجـوز تحـت أي ظـرف 
مـن الظـروف اسـتخدام الوحـدات الطبيـة ووسـائل النقـل لحماية الأهداف العسـكرية من 

الهجوم.

فـإذا اسـتُخدِمت الوحـدات الطبيـة ووسـائل النقل لكـي تنفِّذ، خـارج مهمتها الإنسـانية، أفعالاً 
ضـارة بالعـدو، سـوف تفقـد حمايتهـا وربمـا تتعـرض للهجمـات. ومـع ذلـك قبـل هجماتهـا 
يجـب إصـدار تحذيـر لهـا يبيّـن حيثمـا كان ذلـك مناسـباً، حـدّاً زمنيـاً معقولا؛ً ويجـوز الإذن 
بشـن هجـوم فحسـب إذا ظـلّ الإنـذار دون التفـات إليـه. وتشـمل أمثلـة الأفعـال الضـارة 
بالعـدو اسـتخدام الوحـدات الطبيـة لحمايـة المحاربين القادريـن أو تخزين أسـلحة أو ذخائر، 
أو كمواقـع للملاحظـة العسـكرية أو دروع للعمـل العسـكري. ومـع ذلـك، حتـى مـع هـذا، 
ومثـل جميـع الهجمـات علـى أي هـدف عسـكري، يجـب الامتثـال للقواعـد بشـأن التناسـبية 
والاحتياطـات مـن أجـل مصلحـة الجرحى والمرضـى أو الأفراد في الوحـدات الطبية الذين 
ربمـا يكونـون داخـل الوحـدة الطبيـة أو وسـيلة النقـل التـي يُنفّـذ منهـا أفعـال ضـارة بالعدو.

وأخيـراً، تتمتّـع الوحـدات الطبيـة المـأذون لهـا بالحـق فـي إظهـار الشـارات المميّـزة )انظر 
السـؤال 13(. وتجـدر ملاحظـة أن الوحـدات الطبيـة ووسـائل النقـل يجـب احترامهـا بصفة 
خاصـة وحمايتهـا سـواء أظهـرت أم لـم تُظهِـر الشـارة المميّـزة؛ لكـن إظهـار الشـارة ييسـر 

عمليـة تحديـد الهوية.
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الثقافية الممتلكات 
الممتلـكات الثقافيـة تتمتّـع عمومـاً بالحمايـة كواحـدٍ مـن الأعيـان المدنيـة. إضافـة إلـى ذلك، 
يجـب الاحتـراس بصفـة خاصـة لتجنُّـب أية أضرار تلحـق بالممتلـكات الثقافية، نظـراً لأنها 
تُعتَبـر مـن بيـن الأعيـان المدنيـة النفيسـة للغايـة؛ وتصبـح الحاجـة إلـى توخّـي الحـذر أكثـر 

أهميـة عندمـا تكـون الممتلـكات الثقافيـة المعنيـة مظهـراً حيويـاً لتـراث الشـعب المعني.

مصطلـح "الممتلـكات الثقافيـة" يشـير إلـى أي ممتلـكات منقولـة أو غيـر منقولـة 
مخصّصـة للعبـادة أو الفـن أو العلـوم أو لأغـراض خيريـة، أو الآثـار التاريخيـة. 
ويجـوز عـرض الشـارة علـى الممتلـكات ذات الأهميـة الكبيرة للتـراث الثقافي لكل 
شـعب - مثـل الآثـار المعماريـة أو التاريخيـة، والمواقـع الأثريـة، والأعمـال الفنية 
أو الكتـب أو أي مبنـى يكـون غرضـه الأساسـي والفعلـي احتـواء ممتلـكات ثقافية، 
ف  والمراكـز المحتويـة علـى مقـدار كبيـر مـن الممتلـكات الثقافيـة، ويمكـن التعـرُّ
علـى كل ذلـك بوجـود الشـارة المؤلَّفـة من الـدرع الأزرق والأبيض )انظر الشـكل 

علـى الصفحـة التالية(.

ويوجـد الأسـاس القانونـي لتوفيـر الحمايـة الخاصـة للممتلـكات الثقافيـة فـي قواعـد لاهـاي 
لعـام 1970، وفـي اتفاقيـة لاهـاي لسـنة 1954 بشـأن حمايـة الممتلـكات الثقافيـة فـي حالة 
حـدوث نـزاع مسـلحّ وفـي بروتوكولاتهـا، وفـي البروتوكـولات الإضافيـة لعـام 1977. 
ويوجَـد أيضـاً الالتـزام باحتـرام وحمايـة الممتلـكات الثقافيـة في القانـون العرفي الـذي ينظّم 

النـزاع المسـلحّ الدولـي وغيـر الدولي.

وفي الالتزام باحترام وحماية الممتلكات الثقافية:
الاحتـرام يعنـي إيـلاء رعايـة خاصـة فـي العمليـات العسـكرية لتجنُّـب إحـداث أضـرار 	 

ل إلـى أهـداف عسـكرية. بالممتلـكات الثقافيـة، مـا لـم تتحـوَّ
العمـدي 	  أو الإضـرار  التدميـر  أو  الاسـتيلاء  إجـراءات  تعنـي حظـر جميـع  الحمايـة 

بالممتلـكات الثقافيـة. ويجـب أن تمنـع الدولـة القائمـة بالاحتـلال أيضـاً التصديـر غيـر 
المشـروع للممتلـكات الثقافيـة من الأراضـي المحتلة، ويجب إعـادة الممتلكات المصدّرة 

بشـكل غيـر مشـروع إلـى السـلطات المختصـة للأراضـي المحتلـة.
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إضافـة إلـى ذلـك، توجـد التزامـات أخـرى لاحتـرام وحمايـة الممتلـكات التـي تُعتَبـر ذات 
أهميـة كبيـرة للتـراث الثقافـي لـكل شـعب.

حمايـة •  تعزيـز  إلـى  سـعت  الثقافيـة  الممتلـكات  لحمايـة   1954 لسـنة  اتفاقيـة لاهـاي 
الممتلـكات التـي تُعتَبـر ذات أهميـة كبيـرة للتـراث الثقافـي لكل شـعب وذلـك عن طريق 
أولاً، تشـجيع وضـع علامـات علـى هذه الممتلـكات بدرع أزرق وأبيض. )انظر الشـكل 

المرافق(.

يجـب ألا تكـون هـذه الممتلـكات هدفـاً لهجـوم مـا لـم يكـن الأمـر بشـكل حتمـي مـن • 
 1964 لسـنة  لاتفاقيـة لاهـاي  الثانـي  والبروتوكـول  العسـكرية.  الضـرورة  مقتضـى 
ع بالتخلـّي عن الضـرورة العسـكرية الحتميـة إلاّ عندما وما  يوضّـح أنـه لا يجـوز التـذرُّ
لـت إلـى هـدف  دامـت: )1( تكـون الممتلـكات الثقافيـة المعنيـة، بحكـم وظيفتهـا، قـد تحوَّ
عسـكري؛ و )2( ليـس هنـاك بديـل ممكـن للحصـول علـى ميـزة عسـكرية مماثلـة لتلـك 
التـي يتيحهـا الهجـوم علـى ذلـك الهـدف. ويتطلـّب البروتوكـول الثانـي أيضـاً أن وجـود 
هـذه الضـرورة ثابتـة عنـد مسـتوى محـدّد مـن القيـادة وفـي حالـة شـن هجـوم، لا بد من 
إعطـاء إنـذار فعلي مُسـبَق كلما تسـمح الظروف. وتجدر ملاحظـة أن المادة 53، الفقرة 
1 مـن البروتوكـول الإضافـي 1 والمـادة 16 مـن البروتوكـول الإضافـي 2 تذهـب إلى 
مـدى أبعـد: فهـي لا تنـصّ علـى تنـازل فـي حالـة الضـرورة العسـكرية الحتميـة. وهـذه 
المـواد تشـمل فحسـب عـدداً محـدّداً مـن الممتلـكات الثقافية المهمـة جداً، أي التي تشـكّل 
جـزءاً مـن التـراث الثقافـي أو الروحـي "للشـعوب" )أي للإنسـانية(. ويتعيَّـن أن تكـون 
الممتلـكات التـي تشـملها البروتوكـولات الإضافيـة ذات أهميـة لدرجة أن مـن المؤكّد أن 

يتعـرّف عليهـا كل شـخص وأنهـا لـم تكـن تحمـل علامـة عليها.

ضهـا للتدميـر أو •  ويُحظـر الاسـتخدام العسـكري لهـذه الممتلـكات - التـي يُحتمَـل أن يُعرِّ
الأضـرار، مـا لـم تتطلـّب الضـرورة العسـكرية ذلـك بشـكل حتمـي. وهنـا مـرة ثانيـة، 
ـح البروتوكـول الثانـي لاتفاقيـة لاهـاي لسـنة 1954 أن التنـازل عـن الضـرورة  يوضِّ
مـن  لأغـراض  الثقافيـة  الممتلـكات  لاسـتخدام  بـه  ع  التـذرُّ يمكـن  الملحّـة،  العسـكرية 
المحتمـل أن تعرّضهـا للتدميـر أو الأضـرار فحسـب "عندمـا ومـا دام لا يوجـد خيـار 
ممكـن بيـن هـذا الاسـتخدام للممتلـكات الثقافيـة والوسـيلة الممكنـة الأخـرى للحصـول 
علـى ميـزة عسـكرية مماثلـة". ويتطلـّب البروتوكـول الإضافـي الثاني أيضـاً إثبات هذه 
الضـرورة عنـد مسـتوى معيَّـن مـن القيـادة. ويجدر بالذكـر أن المـادة 53، الفقرة 1 من 
البروتوكـول الإضافـي الأول والمـادة 16 مـن البروتوكـول الإضافـي الثانـي تذهبـان 
إلـى أبعـد مـن ذلـك: فهمـا لا تنصّـان علـى تنـازل فـي حالـة الضـرورة العسـكرية الملحّـة.
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يُحظَـر أي شـكل مـن أشـكال السـرقة أو النهـب أو الاختـلاس لهـذه الممتلـكات وجميع • 
أعمـال التخريـب الموجّهـة ضد هـذه الممتلكات.

حمايـة  إلـى  للإشـارة  والأبيـض  الأزرق  الـدرع  شـارة 
الممتلـكات التـي تُعتَبـر ذات أهميـة كبيـرة للتـراث الثقافي 

لـكل النـاس.

الطبيعية البيئة 

أو  تكويـن  أو  ديناميكيـة  إلـى  الطبيعيـة"  "البيئـة  يشـير مصطلـح 
هيـكل الأرض، بمـا فـي ذلـك كائناتهـا الحيّـة، والغـلاف الصخـري، 
والغـلاف المائـي والغـلاف الجوي، والفضاء الخارجي. وهي تشـمل 
علـى سـبيل المثـال، جميـع النباتـات مـن الغطـاء النباتـي )النباتـات، 
والتربـة  الدقيقـة،  والكائنـات  البريـة  والحيـاة  إلـخ(،  والغابـات، 
والصخـور والهـواء والميـاه وغيرهـا من الموارد الطبيعيـة والمناخ.

ويمكـن أن يسـبِّب النـزاع المسـلحّ أضـراراً طويلـة الأمـد للبيئـة الطبيعيـة. فاسـتخدام أسـلحة 
نـة، وخصوصـاً الأسـلحة الكيميائيـة أو النوويـة قـد يكـون لهـا أثـر ضـار طويـل الأمـد  معيَّ
علـى البيئـة. ويمكـن أن يكـون هـذا الأثـر جانبـاً مـن جوانـب اسـتراتيجية عسـكرية، حيـث 
تسـتهدف أطـراف النـزاع أجـزاء مـن البيئـة من أجـل إضعاف قـدرات العدو. بيـد أن هذا قد 
يحـدث أيضـاً كنتيجـة غيـر مقصودة للنـزاع. فتدمير المصـارف والمجـاري ومحطات توليد 
الكهربـاء والمصانـع الكيميائيـة وغيرهـا مـن الصناعـات، ومجـرد إحـداث أنقاض قـد يؤدّي 
إلـى تلويـث مصـادر الميـاه والأراضـي الصالحـة للزراعـة والهـواء، ممـا يؤثّـر على صحة 
السـكان بكاملهـم. وفـي حيـن قـد يكـون مـن المقبـول حـدوث قـدر معيَّـن مـن الضـرر البيئي 

حيـث إن هـذا مـلازم للنـزاع المسـلحّ، يجـب ألا يكـون هـذا الضـرر غير متناسـب.

وبالتالـي، يعتـرف القانـون الدولـي الإنسـاني بحدٍ للضرر البيئـي. فأولاً، البيئـة محمية بوجه 
عـام باعتبارهـا مـن الأعيـان المدنيـة وبالتالـي محميـة أيضـاً مـن الهجمات المباشـرة، فضلاً 
عـن الأضـرار العرضيـة المُفرطـة؛ ويتطلـّب القانـون الدولـي الإنسـاني أيضـاً اتخـاذ جميـع 
الاحتياطـات الممكنـة لتجنُّـب، ومهمـا كان الحـال للتقليـل إلـى أدنـى حـدّ مـن، الأضـرار 
العرضيـة بسـبب الحـوادث علـى البيئة. وتولـى للبيئة الطبيعية أيضاً حمايـة خاصة بمقتضى 
القانـون الدولـي الإنسـاني. وفـي الواقع، يحمـي القانون الدولي الإنسـاني البيئـة الطبيعية من 

"الأضـرار الواسـعة الانتشـار الطويلـة الأمد والشـديدة". 
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وعلـى وجـه الخصـوص تُحظَر أسـاليب ووسـائل الحرب التـي يُقصَد بها أو يمكـن توقُّع منها أن 
تحـدث هـذا الضـرر بالبيئـة الطبيعية بموجـب المعاهدة والقانـون العرفي في النزاعات المسـلحة 
الدوليـة. وأقـرّت ممارسـات الـدول هـذه القاعـدة كمعيـار للقانـون الدولـي العرفي، ويمكـن القول 

فـي النزاعـات المسـلحة غير الدوليـة أيضاً.

م اتفاقيـة حظـر اسـتخدام تقنيـات التغييـر فـي البيئـة لأغـراض عسـكرية أو أيـة  وأخيـراً، تقـدِّ
أغـراض عدائيـة أخـرى لعـام 1976 حمايـة إضافية للبيئـة أثناء أوقات النزاع المسـلحّ. وتحظر 
ـد للبيئـة بغية إلحاق آثار واسـعة النطـاق طويلة الأمد وشـديدة الأثر هـذه الاتفاقيـة التغييـر المتعمَّ
" - وتـؤدّي إلـى ظواهـر مثـل البراكين، وموجـات المدّ أو تغييرات في المناخ - كوسـيلة للتدمير 
ـد  أو الإضـرار أو إلحـاق الأذى بدولـة طـرف أخـرى. وببسـاطة، مـن المحظـور التدميـر المتعمَّ

للبيئـة الطبيعية كسـلاح من الأسـلحة".
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المصانع والمنشـآت المحتوية على قوى خطيرة

يشـير مصطلـح "المصانع والمنشـآت المحتوية على قـوى خطرة" إلى 
السـدود والجسـور ومحطات توليد الكهرباء النووية.

لا تجـب مهاجمـة المصانـع والمنشـآت المحتويـة علـى قـوى خطـرة حتـى عندمـا تتحـوّل 
هـذه الأعيـان إلـى أهـداف عسـكرية لأن هـذه الهجمـات يمكـن أن تسـبب انطـلاق قـوى 
خطـرة ونتيجـة لذلـك تحـدث خسـارة خطيـرة لأرواح المدنيين. ولا يجب شـنّ هجمات على 
الأهـداف العسـكرية الواقعـة قـرب أو بجـوار هـذه المصانـع أو المنشـآت، إذا أدّى مثـل هذا 
الهجـوم إلـى خسـارة شـديدة فـي أرواح المدنييـن. وهـذه القواعـد مذكـورة بشـكل صريـح 
فـي البروتوكـول الإضافـي الأول وهـي توجـد فـي القانـون العرفـي فيمـا يتعلـق بالنزاعـات 
المسـلحة الدوليـة وغيـر الدوليـة. وبغيـة تيسـير تحديـد هوية هـذه الأعيان، يجـوز للأطراف 
فـي النـزاع المسـلح وضـع علامـات عليهـا مـع وضـع إشـارة خاصـة تتكـوّن مـن مجموعة 

مـن ثـلاث دوائـر برتقاليـة اللـون توضَـع علـى نفـس المحـور )انظـر أدنـاه(.
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مـا هـو موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشـأن الإرهاب؟
تديـن اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر بقـوة أفعـال العُنف التي تتسـم بالعشـوائية وتنشـر 

الرُعـب بيـن السـكان المدنييـن. وقـد فعلـت اللجنـة الدولية هـذا في مناسـبات عديدة.

ماذا يقول القانون الدولي الإنسـاني عن   . 18
      الإرهـاب؟ 

م القانـون الدولـي الإنسـاني تعريفـاً لمصطلـح "الإرهـاب"، بيـد أنـه يحظـر معظـم  لا يقـدِّ
الأفعـال المرتكبـة فـي النـزاع المسـلحّ التـي عـادة تُعتَبـر متسـمة بصفـة "الإرهـاب" ومـن 
المبادئ الأساسـية للقانون الدولي الإنسـاني أن الأشـخاص الذين يقاتلون في النزاع المسـلحّ 
يجـب فـي جميـع الأوقـات، أن يميّـزوا بيـن المدنييـن والمحاربيـن وبيـن الأعيـان المدنيـة 
والأهـداف العسـكرية. ومبـدأ "التمييـز" هذا هو حجر الأسـاس في القانون الدولي الإنسـاني 
)انظـر السـؤال 11(. واسـتُمِد مـن القانـون الدولـي الإنسـاني كثيـر مـن القواعـد الهادفـة 
بالتحديـد إلـى حمايـة المدنييـن - مثـل حظـر الهجمـات المتعمّـدة أو المباشـرة علـى المدنيين 
والأعيان المدنية، أوحظر الهجمات العشـوائية أو حظر اسـتخدام "دروع بشـرية". ويحظر 
القانـون الدولـي الإنسـاني أيضـاً أخـذ الرهائـن. وليسـت هنـاك أهميـة قانونيـة فـي وصـف 
أفعـال العنـف المتعمّـدة ضـد المدنييـن أو الأعيـان المدنيـة في حـالات النزاع المسـلحّ بصفة 
ل بالفعل انتهـاكات خطيرة للقانون الدولي الإنسـاني. "إرهابيـة" لأن مثـل هـذه الأفعـال تشـكِّ

زيـادة علـى ذلـك، يحظـر القانـون الدولـي الإنسـاني بالتحديـد " تدابيـر" الإرهـاب و "أفعال 
العقوبـات  "تُحظـر   : علـى  الرابعـة  جنيـف  اتفاقيـة  مـن   33 المـادة  وتنـصّ  الإرهـاب". 
الجماعيـة وبالمثـل جميـع تدابيـر التهديـد أو الإرهـاب". وتحظـر المـادة 4 مـن البروتوكول 
الإضافـي الثانـي "أفعـال الإرهـاب" ضـد الأشـخاص الذين لا يشـاركون أو الذيـن كفّوا عن 
المشـاركة فـي الأعمـال العدائيـة. ويتمثّـل الهـدف الأساسـي لهـذه الأحـكام فـي التأكيـد على 
أن لا الأفـراد ولا السـكان المدنيـون يتعرضـون للعقوبـة الجماعيـة التـي مـن الواضـح أنها، 
ضمـن أمـور أخـرى، تبـثّ الذُعـر. ويحظـر البروتوكـولان الإضافيـان الأول والثاني أيضاً 
الأفعـال التـي تهـدف إلـى بـثّ الذُعـر بيـن السـكان المدنييـن: "أعمـال العنـف أو التهديـد بـه 
الراميـة أساسـاً إلـى بـث الذعـر بيـن السـكان المدنييـن" )انظـر المـادة 51، الفقـرة 2 مـن 
البروتوكـول الإضافـي الأول؛ والمـادة 13، الفقـرة 2 مـن البروتوكـول الإضافـي الثانـي(. 
وهـذه الأحـكام لا تحظـر الهجمـات المشـروعة علـى الأهـداف العسـكرية، التـي قـد تنشـر 
م الهجمـات التـي تهـدف بالتحديـد إلـى بـثّ الذُعر بين  الخـوف بيـن المدنييـن، بيـد أنهـا تجـرِّ
المدنييـن - علـى سـبيل المثـال، القيـام بأعمـال القتـل أو القنص وشـنّ حملات ضـد المدنيين 

فـي المناطـق الحضرية.
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وحيـث ينطبـق القانون الدولي الإنسـاني فحسـب أثناء النزاع المسـلحّ، فإنـه لا ينظّم الأعمال 
الإرهابيـة المقترفـة فـي وقـت السـلم. ومـع ذلك، تخضـع هذه الأعمـال للقانـون، أي للقانون 
المحلـي والدولـي، وخصوصـاً قانـون حقـوق الإنسـان. وبغـض النظـر عـن دوافـع مرتكبي 
هـذه الأفعـال، تجـب معالجـة الأعمـال الإرهابيـة المُرتكَبـة خارج النزاع المسـلحّ، بواسـطة 
وكالات إنفـاذ القانـون المحلـي أو الدولـي. وتسـتطيع الدول اتخاذ تدابيـر عديدة لمنع أو لقمع 
الأعمـال الإرهابيـة، مثل جمع الاسـتخبارات، وتعاون الشـرطة والتعاون القضائي، وتسـليم 
المجرميـن، وعقوبـات جنائيـة، وتحقيقـات ماليـة، وتجميد الأصـول أو الضغط الدبلوماسـي 

والاقتصـادي علـى الـدول المتهمة بمعاونـة الإرهابيين المشـتبه بهم.

ماذا عمّا يسـمّى "حرب على الإرهاب" ؟
هـذا مُصطلـح اسـتُخدم لوصـف مجموعـة من التدابيـر والعمليات تهدف إلـى مَنع ومحاربة الهجمـات الإرهابية. 
وهـذه التدابيـر تشـمل جمـع المعلومـات الاسـتخبارية والعقوبـات الماليـة والتعـاون القضائي، ويمكـن أن تنطوي 
أيضـاً علـى النـزاع المسـلحّ. كمـا أن التصنيـف القانونـي لمـا يُسـمى فـي كثيـر مـن الأحيـان "الحـرب العالميـة 
علـى الإرهـاب" موضـع جـدل كبيـر. وفيمـا أصبـح المصطلـح جـزءاً مـن اللغـة اليومية فـي بعض البلـدان تظلّ 
هنـاك حاجـة إلـى دراسـة مـا إذا كان هـذا المصطلـح في ضـوء القانون الدولي الإنسـاني مجرد تعبيـر بلاغي أم 
أنـه يشـير إلـى نـزاع مسـلحّ عالمـي بالمعنـي القانوني. واسـتناداً إلـى تحليـل الحقائق المتاحـة، لا تشـاطِر اللجنة 
الدوليـة للصليـب الأحمـر الـرأي القائـل بأنـه يجـري حاليـاً شـنّ حرب عالميـة؛ فاللجنـة تأخذ نَهـج كل حالة على 
حـدة إزاء التصنيـف القانونـي لحـالات العنـف التـي يشـار إليهـا فـي العامية كجـزء من "حرب علـى الإرهاب". 
وببسـاطة، حيثمـا يصـل العنـف إلـى عتبـة النـزاع المسـلحّ، سـواء كان دوليـاً أو غيـر دولـي، يُصبـح القانونـي 

الدولـي الإنسـاني منطبقـاً. )انظر السـؤال 5(.

وعلـى سـبيل المثـال، تبلـغ بعـض جوانـب مكافحـة الإرهـاب التـي نشـبت بعـد الهجمات علـى الولايـات المتحدة 
فـي 11 أيلـول/ سـبتمبر 2001، مبلـغ نـزاع مسـلحّ بالشـكل الذي يحـدّده القانـون الدولي الإنسـاني. ومثال لذلك 
الحـرب التـي شـنّها التحالـف بقيـادة الولايـات المتحـدة فـي أفغانسـتان وبـدأ فـي تشـرين الأول/ أكتوبـر 2001. 
وكانـت اتفاقيـات جنيـف وقواعـد القانـون الدولـي العرفـي تنطبـق تماماً علـى ذلك النزاع المسـلحّ الدولـي، الذي 
انطـوى علـى التحالـف بقيـادة الولايـات المتحـدة مـن ناحيـة وأفغانسـتان مـن الناحيـة الأخـرى. ومع ذلـك، كثير 
مـن أعمـال العنـف الدائـر فـي أجـزاء أخـرى مـن العالـم والتـي توصَـف عـادة بأنهـا أعمـال "إرهابيـة" ترتكبها 
جماعـات منظّمـة تنظيمـاً غيـر مُحكَـم )شـبكات( أو أفـراد، وهـم علـى أحسـن تقديـر، يتشـاطرون أيديولوجيـة 
مشـتركة. ومـن المشـكوك فيـه مـا إذا كان يمكـن وصـف هـذه الجماعـات والشـبكات بأنهـا أطـراف فـي أي نوع 

مـن النزاع المسـلحّ.

ويُعتَبَـر "الإرهـاب" ظاهـرة. ولا يمكـن مـن الناحيتيـن العمليـة والقانونيـة شـنّ حـرب ضـد ظاهـرة ولكـن يمكن 
شـنّها ضـد طـرف محـدّد الهويـة فـي نـزاع مسـلحّ، ولهذه الأسـباب، سـيكون من الأنسـب الحديث عـن "مكافحة 

متعـددة الأوجـه ضـد الإرهـاب" بـدلاً من "حـرب علـى الإرهاب".
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مـا هـو القانـون المنطبق على الأشـخاص المحتجزين في إطار مكافحة الإرهاب؟

الأشـخاص . 1 المسـلحة  النزاعـات  علـى  المنطبـق  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  بموجـب  بالحمايـة  يتمتّـع 
المحتجـزون فيمـا يتصـل بنـزاع مسـلحّ نشـب كجـزء مـن مكافحـة الإرهـاب - الحـال مع أفغانسـتان حتى 

إنشـاء الحكومـة الجديـدة فـي حزيـران/ يونيـه 2002.

يجـب منـح المقاتلين المأسـورين وضع أسـرى الحـرب ويجوز احتجازهم حتـى نهاية الأعمال 
العدائيـة الفعليـة فـي ذلـك النـزاع المسـلحّ الدولـي. ولا تجـوز محاكمـة أسـرى الحـرب لمجرد 
اشـتراكهم فـي الأعمـال العدائيـة، ولكـن تجـوز محاكمتهـم عـن أيـة جريمـة حـرب قـد يكـون 
ارتكبهـا هـؤلاء. وفـي هـذه الحالـة، يجـوز احتجازهـم حتـى انقضـاء أيـة مـدة حُكـم فرُضـت 
عليهـم. فـإذا كان وضـع أسـير الحـرب بالنسـبة للسـجين موضـع شـك، يجـب إنشـاء محكمـة 

مختصـة للفصـل فـي القضيـة.

يجـب منـح المدنييـن المحتجزيـن لأسـباب أمنيـة قهريـة الحمايـة المنصـوص عليها فـي اتفاقية 
جنيـف الرابعـة. أمـا المحاربـون الذيـن لا يسـتوفون المعاييـر المتعلقـة بوضـع أسـرى الحـرب 
)مثـلاً الذيـن لا يحملـون السـلاح علنـاً( أو المدنيون الذين اشـتركوا بشـكل مباشـر في الأعمال 
العدائيـة أو فـي نـزاع مسـلحّ دولـي )مـا يسـمّى "المقاتلـون المحرومـون" أو "الممنوعـون 
قانونـاً"( فتحميهـم اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، شـريطة أن يكونـوا مـن الرعايـا الأعـداء. وعلـى 
خـلاف أسـرى الحـرب يجـوز محاكمة مثل هؤلاء الأشـخاص بموجـب القانـون المحلي للدولة 
الحاجـزة بسـبب حمـل السـلاح، فضـلاً عـن أيـة أعمـال إجراميـة ربمـا يكونـون قـد ارتكبوها. 
مـوا للمحاكمة،  ويجـوز إيداعهـم السـجن حتـى قضـاء أيـة مـدة حكم تُفـرض عليهـم. فإذا لـم يُقَدَّ
يجـب إطـلاق سـراحهم فـي أقـرب وقـت تنتهـي فيـه الأسـباب الأمنيـة القهريـة التـي أدّت إلـى 

اعتقالهم.

والأشـخاص المحتجـزون فيمـا يتصـل بنـزاع مسـلحّ غيـر دولـي نشـب كجـزء مـن مكافحـة الإرهـاب . 2
تحميهـم المـادة المُشـتَركة 3، والبروتوكـول الإضافـي الثانـي عنـد انطباقهـا والقواعـد ذات الصلـة فـي 
القانـون الدولـي الإنسـاني العرفـي. وتنطبـق عليهـم أيضـاً قواعد قانون حقوق الإنسـان والقانـون المحلي. 
ويحـق لهـؤلاء ضمانـات محاكمـة عادلـة الواردة فـي القانون الدولي الإنسـاني وقانون حقوق الإنسـان إذا 

حوكمـوا عـن جريمـة ربمـا ارتكبهـا هؤلاء.

جميـع الأشـخاص المحتجزيـن خـارج نطـاق نـزاع مسـلحّ فـي مكافحـة الإرهـاب يحميهم القانـون المحلي . 3
للدولـة الحاجـزة وقانـون حقـوق الإنسـان. وهـم محميـون بضمانـات محاكمـة عادلـة تصـدر مـن هـذه 

الهيئـات القانونيـة إذا مـا حوكمـوا عـن جرائـم ربمـا ارتكبهـا هـؤلاء. 

لا يمكـن اعتبـار أي شـخص أسُـر فـي مكافحـة الإرهـاب أنـه خـارج نطـاق القانـون. ولا يوجـد شـيء 
اسـمه "ثقـب أسـود"، بلغـة الحمايـة القانونيـة.

)ب(

) أ (
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كيف يُنفَّذ القانون الدولي الإنسـاني؟  . 19
يُعتَبـر تنفيـذ القانـون الدولـي الإنسـاني - ترجمـة القواعـد إلى عمـل - أول وأعظم مسـؤولية 
للـدول التـي هـي أطـراف في اتفاقيـات جنيـف والبروتوكـولات الإضافية. وهذه المسـؤولية 
مبيّنـة بشـكل بـارز فـي المـادة 1 المشـتركة فـي اتفاقيـات جنيـف الأربـع، التـي تقتضـي من 

الـدول احتـرام وضمـان احتـرام الاتفاقيـات في جميـع الظروف.
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وسـوف تتطلـّب بعـض تدابيـر التنفيـذ اعتمـاد تشـريعات أو لوائـح. وسـوف تتطلـّب تدابيـر 
أخـرى إعـداد برامـج تربويـة للقوات المسـلحة وكذلـك لعامة الجمهور وتجنيـد و/ أو تدريب 
الأفـراد، وإصـدار بطاقـات تحديد هويّة، ووثائق أخرى، وإنشـاء كيانات خاصة، واسـتخدام 
إجـراءات تخطيـط وإجـراءات إداريـة. ويجـب علـى الـدول أيضـاً أن تمنع الانتهـاكات وإذا 

ما هـي حدثـت، أن تعاقِـب أولئـك المسـؤولين عنها.
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المنع والرصد والقمع
علـى الـدول واجـب فـي وقـت السـلم وأثنـاء النزاعـات المسـلحّة فـي اتخـاذ تدابيـر قانونيـة 
وعمليـة معيّنـة تهـدف إلـى ضمـان الامتثـال الكامـل للقانـون الدولـي الإنسـاني. وتنـصّ 
معاهـدات القانـون الدولـي الإنسـاني أيضـاً علـى عددٍ من الآليـات لضمان الامتثـال للقانون.

ويمكن تقسيم هذه القواعد والآليات بشكل عام إلى ثلاث فئات:
1 - التدابير الوقائية

نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني )تعميم القانون الدولي الإنساني(.• 
ترجمة معاهدات القانون الدولي الإنساني إلى لغة )لغات( وطنية.• 
تحويـل القانـون الدولـي الإنسـاني إلـى قانـون محلـّي حيثمـا كان ذلك ضروريـاً واعتماد • 

أحـكام تشـريعية وقانونيـة لضمـان الامتثـال للقانون الدولي الإنسـاني.
تدريـب الأفـراد لتيسـير تنفيـذ القانـون الدولي الإنسـاني وتعييـن مستشـارين قانونيين في • 

القوات المسـلحة.
منع جرائم الحرب ومعاقبة أولئك الذين يرتكبونها.• 
ضمان احترام شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والبلُّورة الحمراء.• 

2 - تدابير وآليات لرصد الامتثال للقانون الدولي الإنساني طوال مدة النزاع

الـدول الحاميـة أو بدائلهـا : الـدول الحاميـة هـي دول محايـدة معيّنـة لحمايـة مصالـح 	 
أطـراف النـزاع ومواطنيهـا فـي البلـدان المعادية. ويتمثّـل دور الدولة الحاميـة في القيام 
بأعمـال الإغاثـة وعمليـات الحمايـة فـي معاونـة الضحايـا والإشـراف علـى الامتثـال 
للقانـون الدولـي الإنسـاني، وبالقيـام بزيـارات لأسـرى الحـرب أو المعتقليـن المدنييـن، 
علـى سـبيل المثـال. وقـد تعمـل منظمـة دوليـة "تعـرض كل ضمانـات الحيـدة والكفاءة" 

كبديـل لدولـة حامية.
إجـراء التحقيـق : يجـب إجـراء التحقيـق فـي الانتهـاكات المزعومـة، إذا طلـب ذلـك 	 

طـرف مـن أطـراف النـزاع وإذا وافقـت الأطـراف المعنيـة بشـأن الإجـراءات الواجـب 
اتباعها.

اللجنـة الدوليـة لتقصّـي الحقائـق في انتهاكات القواعد الإنسـانية : يجوز أن تحقِّق هذه 	 
اللجنـة، المنشـأة بموجـب المـادة 90 مـن البروتوكـول الإضافـي الأول، فـي الانتهاكات 
جنيـف  لاتفاقيـات  الخطيـرة  الانتهـاكات  مـن  غيرهـا  فـي  أو  المزعومـة  الجسـيمة 
والبروتوكـول الإضافـي الأول، وتعمـل مـن خـلال مسـاعيها الحميـدة، علـى اسـتعادة 
الاحتـرام لاتفاقيـات جنيـف. ورغـم أن اختصاصهـا الرسـمي يشـمل فحسـب حـالات 
النـزاع المسـلحّ الدولـي، أعربـت اللجنـة عـن اسـتعدادها لإجـراء تحقيقـات فيمـا يتصـل 

بالنزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة، إذا وافقـت الأطـراف علـى ذلـك.
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الدولـي 	  للقانـون  انتهـاكات خطيـرة  وقـوع  حـال  فـي   : المتحـدة  الأمـم  مـع  التعـاون 
الإنسـاني، يجـب أن تتصـرّف الـدول الأطـراف فـي اتفاقيـات جنيـف وبروتوكولاتهـا 

الإضافيـة بالتعـاون مـع الأمـم المتحـدة وبمـا يتفـق مـع ميثـاق الأمـم المتحـدة.
اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر :  اللجنـة الدوليـة هـي عنصـر رئيسـي فـي عمليـة 	 

الرصـد بفضـل الولايـة المناطـة بهـا بموجـب اتفاقيات جنيـف وبروتوكولاتهـا الإضافية 
والنُظـم الأساسـية للحركـة الدوليـة للصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر )انظـر السـؤال 

.)20

3 - تدابير القمع

تسـتند هـذه التدابيـر إلـى واجبـات الأطـراف فـي النـزاع لمنـع ولوقـف جميـع الانتهـاكات. 
وتشـمل الواجبـات ذات الصلـة مـا يلـي علـى وجـه الخصـوص:

واجـب الـدول بـأن تقمـع، مـن خـلال محاكماتهـا المحلية، الانتهـاكات التي تعتبـر جرائم • 
حرب.

المنتهكيـن •  ضـد  جزائـي  أو  تأديبـي  إجـراء  فـي  الشـروع  العسـكريين  القـادة  واجـب 
الإضافيـة. والبروتوكـولات  جنيـف  لاتفاقيـات 

د على مسـؤولية الرؤسـاء الجنائية والتأديبيـة إذا أخفقت في اتخاذ •  واجـب الـدول بأن تؤكِّ
جميـع التدابيـر الممكنـة في سـلطتها لمنع أو قمع الإخلال بالقانون الدولي الإنسـاني.

الالتزامات بين الدول لتقديم المساعدة المتبادلة بشأن المسائل الجنائية.• 

وتصلح هذه التدابير كرادع مهم في مواجهة الانتهاكات )انظر السؤال 21(.

ويُعتَبـر السـبب الرئيسـي للمعانـاة فـي النزاعـات المسـلحة هـو عـدم القـدرة علـى احتـرام 
القانـون السـاري، سـواء كان لنقـص الوسـائل أو الإرادة السياسـية، وليـس لعـدم الكفـاءة 
إجـراءات  يتـم علـى تطويـر  التشـديد  السـنوات الأخيـرة، كان  القواعـد. وفـي  لغيـاب  أو 
القانـون الجنائـي لمحاكمـة ومعاقبـة أولئـك الذيـن ارتكبـوا انتهـاكات خطيرة للقانـون الدولي 
الإنسـاني، بيـد أنـه  لا تـزال غيـر موجـودة الوسـائل المناسـبة لوقـف ومعالجـة الانتهـاكات 
عندمـا تحـدث. ومعظـم الإجـراءات المنصـوص عليها بموجـب القانون الدولي الإنسـاني لا 
تُسـتخدم أو فـي الغالـب لـم تسـتخدم أبـداً فـي الناحيـة العمليـة. وما هـو أكثر من ذلـك أن هذه 
الإجـراءات تنطبـق فحسـب فـي حـالات النـزاع المسـلحّ الدولـي. وصحيـح أن بعـض آليات 
الرصـد والتنفيـذ تـم تطويرهـا خارج نطـاق القانون الدولي الإنسـاني، بيد أنهـا تنطوي على 
تقييـدات. ولهـذه الأسـباب جميعهـا، تعتقـد اللجنـة الدولية للصليـب الأحمر أن آليـات الرصد 

وضمـان الامتثـال للقانـون الدولـي الإنسـاني يجـب تعزيزهـا )انظـر السـؤال 20(.
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مـا هو دور اللجنـة الدولية للصليب الأحمر في   . 20
     تطوير وضمان احترام القانون الدولي الإنسـاني؟

الدولـي  للقانـون  ج  والمـروِّ الحـارس  بصفتهـا  الأحمـر،  للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  تتخـذ 
الإنسـاني، الإجـراءات لحمايـة ومسـاعدة ضحايـا النزاعـات المسـلحّة وغيرهـا مـن حالات 
العُنـف، ولتعزيـز احتـرام القانـون. )انظـر الإطـار(. وهي تقوم بهـذه المسـألة الأخيرة على 
وجـه الخصـوص بنشـر المعرفـة بالقانـون الدولـي الإنسـاني، وبدعـم تنفيـذه على المسـتوى 
المحلـي، وبرصـد الاحتـرام لـه وبتذكيـر أطـراف النزاعـات بالتزاماتهـا. وتـؤدّي اللجنـة 

الدوليـة أيضـاً دوراً مهمـا فـي تطويـر القانـون الدولـي الإنسـاني.
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بيان بشـأن مهمة اللجنـة الدولية للصليب الأحمر
" اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر منظمـة غيـر متحيِّـزة ومحايـدة ومسـتقلة، وتـؤدّي 
مهمـة إنسـانية خالصـة تتمثّـل فـي حمايـة أرواح وكرامـة الضحايـا فـي النـزاع المسـلحّ 

وغيـره مـن حـالات العنـف وتقديـم المسـاعدة إليهـم.

الدولـي  القانـون  وتعزيـز  بنشـر  المعانـاة  تفـادي  إلـى  أيضـاً  الدوليـة  اللجنـة  وتسـعى 
العالميـة. الإنسـانية  والمبـادئ  الإنسـاني 

وتُعتَبـر اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، التـي أنشـئت فـي سـنة 1863، هـي الأصـل 
الـذي انبثقـت منـه اتفاقيـات جنيـف والحركة الدوليـة للصليب الأحمر والهـلال الأحمر. 
ـق الأنشـطة الدوليـة التي تضطلع بهـا الحركة في النزاعات المسـلحة  وهـي توجّـه وتنسِّ

وغيرهـا من حـالات العنف".

أنشطة الحماية
تهـدف أنشـطة اللجنـة الدوليـة إلـى حمايـة الأشـخاص أثنـاء النـزاع المسـلحّ وغيـره من 
حـالات العنـف إلـى الحصـول علـى كامـل الاحتـرام للقانـون الواجـب التطبيـق. ولا 
تسـتطيع اللجنـة الدوليـة مـن الناحيـة الماديـة حماية النـاس، وبدلاً من ذلك، فإنها تسـعى 
إلـى التقليـل إلـى أدنـى حـد من الأخطـار التي يتعـرّض لها هؤلاء، ومنـع وإنهاء حالات 
التعـدّي التـي يتعـرّض لهـا هـؤلاء، واسـترعاء الاهتمـام إلـى حقوقهـم وجعـل أصواتهم 
الأحمـر  للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  ترصـد  أخـرى،  بعبـارة  أو  الأسـماع.  إلـى  تصـل 
غ عـن الانتهـاكات إلـى السـلطات المختصـة.  مراعـاة القانـون الدولـي الإنسـاني وتبلّـِ
وتشـمل أنشـطة الحمايـة الأعمـال الخاصـة بالاحتجـاز )زيـارة السـجون وتقييم ظروف 

الاحتجـاز، إلـخ(، وحمايـة السـكان المدنييـن وإعـادة الروابـط الأسـرية.

أنشطة المساعدة
الهـدف مـن مسـاعدات اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر هـو الحفـاظ علـى الأرواح 
و/أو اسـتعادة كرامـة الأفـراد أو المجتمعـات المحليـة المتضـررة بشـدة مـن النـزاع 
المسـلحّ أو غيـره مـن حـالات العنـف. وتعالجِ أنشـطة المسـاعدة أساسـاً النتائـج المترتبة 
علـى انتهـاكات القانـون الدولي الإنسـاني. وهي قد تقوم أيضاً بمعالجة أسـباب وظروف 
ع أنشـطة المسـاعدة حسـب الحالـة.  ض للمخاطـر. وتتنـوَّ هـذه الانتهـاكات بتقليـل التعـرُّ
وهـذه تشـمل طائفـة عريضـة: مـن توفيـر الغـذاء أو الأدويـة إلـى بنـاء القـدرات مـن 
أجـل تنفيـذ الخدمـات الأساسـية، مثـل إعـادة تجديـد إمـدادات الميـاه أو المرافـق الطبية، 
وتدريـب أفـراد الرعايـة الصحيـة الأساسـية، والجراحيـن والفنيين المعنييـن بالأطراف 

الصناعيـة وتقويـم الأعضاء.
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النُظـم الأساسـية للحركـة الدولية للصليـب الأحمر والهلال الأحمـر تذكر بالتحديد أن 
دور اللجنـة الدوليـة للصليب الأحمر تشـمل ما يلـي بالتحديد:

مـن  العمـل  إلـى  جنيـف،  اتفاقيـات  بموجـب  إليهـا  الموكَلـة  بالمهـام  "الاضطـلاع 
أجـل التطبيـق الأميـن للقانـون الدولـي الإنسـاني المنطبقـة فـي النزاعـات المسـلحة، 
والإحاطـة علمـاً بأيـة شـكاوى بشـأن الانتهـاكات المزعومـة لذلـك القانـون )المـادة 5 

الفقـرة 2 )ج((
"العمـل مـن أجـل التفاهـم ونشـر المعرفـة بالقانون الدولي الإنسـاني الواجـب التطبيق 

فـي النزاعـات المسـلحة، وإعـداد أي تطوير لـه" )المادة 5، الفقـرة 2 )ز((.

نشـر وتنفيذ القانون
الجهـل بالقانـون هـو عقبـة رئيسـية أمـام احترامه. ولهذا السـبب، تقـوم اللجنة الدوليـة بتذكير الـدول بالتزاماتها 
للتعريـف بالقانـون الدولـي الإنسـاني علـى نطـاق واسـع. وهـي تتخـذ إجـراءات أيضـاً لتحقيـق هـذه الغايـة، 
بتشـجيع إدراج القانـون الدولـي الإنسـاني فـي البرامـج التعليميـة، والتدريـب العسـكري والمناهـج الجامعيـة. 
ـر اللجنـة الدوليـة كذلـك الـدول بأنهـا لا بـد وأن تتخـذ جميـع الخطـوات الضروريـة لضمـان تنفيـذ القانون  وتذكِّ
علـى المسـتوى المحلـي وتطبيقـه بشـكل فعّـال. وهـي تفعل ذلك بشـكل أساسـي من خـلال خدماتها الاستشـارية 
بشـأن القانـون الدولـي الإنسـاني، والتـي توفِّـر التوجيهـات التقنيـة للدول وتسـاعد سـلطاتها على اعتمـاد قوانين 

ولوائـح التنفيـذ علـى المسـتوى المحلي.

رصـد الاحترام للقانون الدولي الإنسـاني وتذكير الأطـراف المحاربة بالتزاماتها
دة  تسـند اتفاقيـات جنيـف الأربـع وبروتوكولاتهـا الإضافيـة إلـى اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر ولايـة محـدَّ
ف فـي حالـة حـدوث نـزاع مسـلحّ. ولـدى اللجنة الدوليـة، أثنـاء النزاعات المسـلحة الدولية، حـق زيارة  للتصـرُّ
أسـرى الحـرب والمعتقليـن المدنييـن للتأكـد مـن أن معاملتهـم والظـروف التـي يُحتجـزون فيهـا متوافقـة مـع 
القانـون الدولـي الإنسـاني. ويجـب إرسـال المعلومـات بشـأن المحتجزيـن إلـى وكالـة التعقُّـب المركزيـة التابعة 
م اللجنة الدولية  للجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، والتـي تكفـل ألاّ يذهـب المحتَجزون في عـداد المفقودين. وتقـدِّ
أيضـاً المسـاعدة الإنسـانية، مثـل شـحنات المواد الغذائيـة، والإمدادات الطبيـة والملبس للأشـخاص المحتاجين.
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وبالإضافـة إلـى المهـام المناطـة للجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر بموجب معاهـدات القانون 
الدولـي الإنسـاني، فإنهـا مُنِحَـت على نحو واسـع حق اتخاذ المبادرة )انظر المادة المشـتركة 
3، المـادة 9 مـن اتفاقيـات جنيـف الأولـى والثانيـة والثالثـة، والمـادة 10 مـن اتفاقيـة جنيف 
م دائمـاً خدماتهـا إلى أطـراف النزاع. وللجنـة الدولية حق اتخـاذ المبادرة  الرابعـة(. وقـد تقـدِّ
- وهـو معتَـرف بـه فـي النظـم الأساسـية للحركـة الدولية للصليـب الأحمر والهـلال الأحمر 
- فـي الحـالات التـي لا تصـل إلـى عتبـة نـزاع مسـلحّ، بيـد أن هـذا يسـتوجب القيـام بعمـل 
إنسـاني. وفـي الحـالات حيـث لا ينطبـق القانـون الدولي الإنسـاني، يجـوز للجنـة الدولية أن 
ـلاً في الشـؤون الداخلية  م خدماتهـا إلـى الحكومـات بـدون ذلـك العرض الذي يشـكّل تدخُّ تقـدِّ

للدولـة المعنية.

الحمايـة  الدوليـة مـن أعمالهـا فـي مجالـي  اللجنـة  التـي تسـتخلصها  النتائـج  وبشـأن قـوة 
والمسـاعدة، تضـع اللجنـة الدوليـة تقارير سـرّية إلى السـلطات المختصة فـي حالة انتهاكات 
القانـون الدولـي الإنسـاني. وتُعتبـر السـرّية واحـدة مـن الأسـاليب العمليـة الأساسـية للجنـة 
الدوليـة للصليـب الأحمـر. وتُعتَبـر السياسـات الطويلـة الأمـد التـي تتبعهـا اللجنـة الدوليـة 
ن اللجنـة الدولية  وممارسـتها مسـتمدة مباشـرة مـن مبـادئ الحياديـة وعدم التحيُّـز. وهي تمكِّ
مـن إقامـة ومـوالاة حـوار بنّاء مع الأطراف في نزاع مسـلحّ ومع الجهـات الأخرى صاحبة 
المصلحـة؛ وليتوفَّـر لهـا سُـبُل الوصـول إلـى مناطـق النـزاع، وأماكـن الاحتجـاز وضحايـا 
النـزاع المسـلحّ وغيرهـا مـن حـالات العنـف؛ ولضمـان أمـن المنتفعيـن منهـا وموظفيهـا. 
وتُعتَبـر المراسـلات السـرّية الثنائيـة إلـى الأطـراف فـي نـزاع مـا هـي الوسـيلة المفضّلـة 
أو  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  نهايـة لانتهـاكات  للصليـب الأحمـر لوضـع  الدوليـة  للجنـة 
القواعـد الأساسـية الأخـرى التـي تحمي الأشـخاص في حـالات العنف، أو لمنـع حدوث هذه 
الانتهـاكات. ومـع ذلـك، فـإن طريقـة العمـل هـذه مكمّلـة للإجـراءات الأخـرى. وبالتحديـد، 
تحتفـظ اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر بحقهـا في إصدار اسـتنكار عـام لانتهـاكات محدّدة 
للقانـون الدولـي الإنسـاني إذا: )1( كانـت الانتهـاكات جسـيمة ومتكـررة أو يحتمل أن تكون 
متكـررة؛ )2( شـاهد المندوبـون الانتهـاكات وثَبُـت وجـود ومـدى تلـك الانتهـاكات اسـتناداً 
إلـى مصـادر موثوقـة ومحققة؛ )3( ومراسـلات سـرّية ثنائية، وعند تجريبها، فشـلت جهود 
التعبئـة الإنسـانية )مثـلاً الاتصـال بأطـراف ثالثـة للتأثيـر علـى سـلوك أطـراف فـي نـزاع 
ترتكـب انتهـاكات للقانـون الدولـي الإنسـاني( فـي وضـع نهايـة للانتهـاكات؛ و)4( هـذه 

الدعايـة فـي مصلحـة الأشـخاص أو السـكان المتضرريـن أو المعرّضيـن للخطـر.

تطوير القانون الدولي الإنسـاني
ر القانـون الدولـي الإنسـاني تقـوم الـدول باعتمادهـا. وبموجـب النُظم  المعاهـدات التـي تطـوِّ
الدوليـة  باللجنـة  أنيطـت  الدوليـة للصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر،  الأساسـية للحركـة 
للصليـب الأحمـر ولايـة "إعـداد أي تطويـر" للقانـون الدولـي الإنسـاني. وبغيـة الوفـاء بهذه 
الولايـة، تقـوم اللجنـة الدوليـة علـى وجـه الخصـوص بإعـداد مشـاريع نصـوص لتقديمهـا 
للمؤتمـرات الدبلوماسـية. وعلـى سـبيل المثـال، فـإن المسـوّدات الأولـى لاتفاقيـات جنيـف 
مـت وتواصـل النقاش  وضعتهـا اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر بالتشـاور مـع الـدول، وقدُِّ
حولهـا وعُدلـت، وأخيـراً اعتمـدت فـي مؤتمـرات دبلوماسـية. وتنظّـم اللجنـة الدوليـة أيضـاً 
مشـاورات مـع الـدول والأطـراف المعنيـة الأخـرى بهـدف التأكد مـن إمكانيـة الوصول إلى 
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اتفـاق بشـأن قواعـد جديـدة أو خلافـاً لذلـك تعزيـز القانـون الدولـي الإنسـاني. وعلـى سـبيل 
المثـال، عقـب انعقـاد المؤتمـر الدولـي الحـادي والثلاثين للصليـب الأحمر والهـلال الأحمر 

واعتمـاد القـرار 1: تعزيـز الحمايـة القانونيـة لضحايـا النزاعـات المسـلحة )انظـر
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/resolution/31-international-con-

فـي  الأحمـر  للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  وانخرطـت   ،)ference-resolution-1-2011.htm
إجـراء مشـاورات مـع الـدول بغيـة تعزيـز القانـون الدولي الإنسـاني في مجـالات الاحتجاز 

وتعزيـز الامتثـال للقانـون الدولـي الإنسـاني )انظـر السـؤالين 10 و 19(.
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كيف يُحاكَم مجرمو الحرب المشـتبه بهم   . 21
      بموجـب القانـون الدولي؟

جرائـم الحـرب هـي انتهـاكات خطيـرة للقانـون الدولـي الإنسـاني وتُرتَكَـب أثنـاء نزاعـات 
مسـلحة دوليـة أو غيـر دوليـة. ويمكـن الاطـلاع علـى تعاريـف أو قوائـم جرائـم الحرب في 
نصـوص قانونيـة شـتّى، مـن بينهـا النظـام الأساسـي للمحكمـة العسـكرية الدوليـة المنشـأة 
بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة فـي نورمبـرغ، واتفاقيـات جنيـف وبروتوكولاتهـا الإضافيـة، 
والنظـم الأساسـية والسـوابق القضائيـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لـكل مـن يوغوسـلافيا 
السـابقة وروانـدا، ونظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدولية، ومحاكـم دولية أخرى 

و"مختلطـة".
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وتتضمّـن المـادة 8 مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة قائمـة بجرائـم الحـرب 
التـي وضعتهـا الـدول فـي شـكل معاهـدات؛ وهـي أيضـاً تُعتبـر دليـلاً مفيـداً للأعمـال التـي 
تعتبرهـا الـدول عـادة انتهـاكات خطيـرة للقانـون الدولـي الإنسـاني بموجـب القانـون الدولي 
العرفـي. وتتضمّـن التشـريعات والسـوابق القضائيـة لمختلـف البلدان أيضـاً تعاريف لجرائم 

الحرب.

مـا هي جرائم الحرب؟
الأعمال التالية تُعتَبر من بين ما صُنِّف بأنه جرائم حرب:

القتـل المتعمـد لشـخص محمـي )مثـل المقاتـل الجريـح أو المريـض، وأسـير الحـرب، • 
والشـخص المدنـي(.

تعذيب شخص محمي أو معاملته بلا إنسانية.• 
د إحداث آلام شديدة أو أذى خطير لجسم أو صحة شخص محمي.•  تعمُّ
مهاجمة السكان المدنيين.• 
الترحيل أو النقل القسري غير المشروع.• 
استخدام أسلحة أو وسائل حرب محظورة.• 
إسـاءة اسـتخدام شـارة الصليـب الأحمـر أو الهـلال الأحمـر المميـزة أو أيـة إشـارات • 

حمايـة أخـرى.
بطريق الغدر إصابة أو قتل أفراد ينتمون إلى دولة معادية أو جيش مُعادٍ.• 
سلب ممتلكات عامة أو خاصة.• 

ورغـم أن معاهـدات القانـون الدولي الإنسـاني المتصلـة بالنزاعات المسـلحة غير الدولية لا 
تحتـوي علـى أيـة أحـكام بشـأن تجريـم الانتهـاكات الخطيـرة للقانـون الدولي الإنسـاني، من 
المعتـرف بـه فـي هـذه الأيـام أن مفهـوم جرائـم الحـرب بمقتضـى القانـون الدولـي العرفـي 
تشـمل أيضـاً الانتهـاكات الخطيـرة المُرتكبـة فـي النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة. )انظـر 
القاعـدة 156 مـن الدراسـة التـي أجرتهـا اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر بشـأن القانـون 
الدولـي الإنسـاني العرفـي والمـادة 8، الفقـرة 2 )ج(، و)د( و)هــ( و)و( مـن نظـام رومـا 

الأساسي(.

ما هي الجرائم ضد الإنسـانية والإبادة الجماعية؟
يقـرّ القانـون الدولـي أنواعـاً أخـرى مـن الجريمـة مثـل الجرائـم ضـد الإنسـانية والإبـادة 
الجماعيـة. والجرائـم ضـد الإنسـانية هـي أساسـاً الفظائـع التـي ارتُكبـت كجـزء مـن هجـوم 
واسـع النطـاق أو منهجـي موجّـه ضـد مجموعـة من السـكان المدنييـن، وعن علـمٍ بالهجوم. 
والتعذيـب،  والسـجن  والترحيـل  والاسـتعباد  والإبـادة  القتـل  تشـمل  الفظائـع  هـذه  وأمثلـة 

والاغتصـاب، والاضطهـاد لأسـباب مختلفـة.

وبموجـب النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، تشـمل جريمـة الإبـادة الجماعيـة 
مختلـف "الأفعـال المرتكبـة بقصـد التدمير الكلـي أو الجزئي لجماعة إثنيـة وطنية أو عرقية 
أو دينيـة، بصفتهـا هـذه". والأفعـال المعنيـة هـي التالية: )أ( قتل أعضاء مـن الجماعة؛ )ب( 
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إلحـاق أذى جسـدي أو عقلـي جسـيم لأعضاء الجماعة؛ )ج( إخضـاع جماعة عمداً لظروف 
معيشـية يُقصَـد بهـا إهلاكها الفعلـي كلياً أو جزئيا؛ً )د( فرض تدابير تسـتهدف الحيلولة دون 

إنجـاب الأطفـال داخـل الجماعـة؛ )هــ( نقـل أطفال المجموعة قسـراً إلـى مجموعة أخرى.

التزامات الدول :
محاكمة أو تسـليم مجرمي الحرب المزعومين

عندمـا تصبـح الـدول طرفـاً فـي اتفاقيـات جنيـف أو البروتوكـول الإضافـي الأول، تتعهـد 
بسـنّ تشـريعات ضروريـة لمعاقبـة الأشـخاص المدانيـن بمـا يُعـرف "بانتهـاكات جسـيمة" 
للاتفاقيـات والبروتوكـول. وتلتـزم الـدول أيضاً بمعاقبة أي شـخص مشـتبه بارتكابـه انتهاكاً 

جسـيماً فـي محاكمهـا، أو تسـليم ذلـك الشـخص لمحاكمتـه فـي دولـة أخـرى.

وتنطبـق القوانيـن الجنائيـة لدولـة مـا بشـكل عام فقـط على الجرائـم المرتكبة علـى أراضيها 
أو بواسـطة مواطنيهـا، بيـد أن الـدول تُصـدر بشـكل متزايـد قوانيـن تمكّـن محاكمهـا مـن 
المحاكمـة بشـأن الجرائـم المرتكبة خـارج أراضيها. والدول مطالبة بموجـب القانون الدولي 
الإنسـاني بالبحـث عـن ومعاقبة أي شـخص ارتكب انتهـاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنسـاني 
- بغـض النظـر عـن جنسـيته أو المـكان الذي ارتُكبت فيـه الجريمة. وهذا المبـدأ، المعروف 
باسـم الولايـة القضائيـة العالميـة، أمـر ضـروري لضمـان قمـع الانتهـاكات الخطيرة بشـكل 
فعّـال. وتتضمّـن الولايـة القضائيـة العالميـة الأسـاس في القانـون الدولي فيما يتعلـق بقوانين 
الـدول التـي تمكّـن المحاكـم فـي دولـة واحدة مـن محاكمـة الأشـخاص الذين ارتكبـوا جرائم 

دوليـة في دولـة مختلفة.

ويجـب فـي بعـض الظـروف أن تلجـأ السـلطات الوطنيـة إلـى الإجـراءات الجنائيـة عـن 
الانتهـاكات الجسـيمة للقانـون الدولـي الإنسـاني، أي جرائـم الحـرب التي تشـمل - ولكنها لا 
تقتصـر علـى- الانتهـاكات الجسـيمة. وتؤكّـد الدراسـة التـي أجرتهـا اللجنة الدوليـة للصليب 
الأحمـر بشـأن القانـون الدولـي الإنسـاني العرفي أن الـدول عليها التـزام بالتحقيق في جرائم 
الحـرب المدّعـى ارتكابهـا مـن مواطنيهـا أو مـن القوات المسـلحة، أو ارتكبهـا آخرون على 
أراضيهـا، وكذلـك جرائـم الحـرب الأخـرى التـي يوجـد بشـأنها اختصـاص قضائـي. وعلى 
هـذه الـدول أيضـاً التـزام بمحاكمـة، إذا كان ذلـك مناسـباً، الأشـخاص المشـتبه بارتكابهـم 

جرائـم حرب.
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مـا هو دور المحاكم الدولية؟
دخلـت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، التـي أنشـأتها الـدول بموجـب نظـام رومـا 
الأساسـي، حيّـز النفـاذ فـي 1 تموز/يوليـه 2002. وهـي تمثّـل ركنـاً أساسـياً 
لكفـاح المجتمـع الدولـي لوضـع حـدّ للإفـلات مـن العقـاب عن جرائـم الحرب 
والإبـادة الجماعيـة والجرائـم ضـد الإنسـانية وجريمـة العـدوان. ورغـم أن 
الـدول تتحمـل المسـؤولية الأولـى عن محاكمـة مجرمي الحرب المشـتبه بهم، 
المعاييـر  تـم اسـتيفاء  إذا  الدوليـة أن تتصـرّف -  الجنائيـة  للمحكمـة  يجـوز 
المطلوبـة لإقامـة ولايتهـا - وعندمـا تكـون المحاكـم المحليـة غيـر راغبـة أو 

غيـر قـادرة علـى القيـام بذلـك .

وقبـل أن يُنشـئ مجلـس الأمـن التابـع للأمم المتحـدة المحكمة الجنائيـة الدولية 
والمحكمتيـن الجنائيتين الدوليتين ليوغوسـلافيا السـابقة وروانـدا )المعروفتين 
باسـم ICTY و ICTR(، في عامي 1993 و 1994، لمحاكمة الأشـخاص 
المتهميـن بارتـكاب جرائـم حـرب أثنـاء النزاعـات فـي ذلكمـا البلديـن. وقـد 
كُلِّفـت آليـة المحاكـم الجنائيـة الدوليـة - التـي أنشـأها مجلـس الأمـن فـي 22 
كانـون الأول/ديسـمبر 2010 - بمهمـة القيـام بالمهـام الأساسـية للمحكمتيـن 
ولايتيهمـا  إنهـاء  اكتمـال  بعـد  وروانـدا  ليوغوسـلافيا  الدوليتيـن  الجنائيتيـن 

وبالحفـاظ علـى إرثهما.

ويقـوم بتنفيـذ القمـع الجزائـي لجرائـم الحـرب أيضاً عـدد متزايد مـن المحاكم 
"المختلطـة" أو المحاكـم الخاصـة، المنشـأة فـي دول مثـل كمبوديـا وتيمـور 
الشـرقية وسـيراليون. وتشـمل المحاكـم المختلطـة عناصـر مـن الاختصـاص 

القضائـي المحلـي والدولـي معاً.

لمـاذا تُرتكب الجرائم الدولية؟
يمكـن الإجابـة علـى هـذا السـؤال بطرق شـتّى. والبعـض يدّعي أن الجهل بالقانون هو المسـؤول إلـى حدٍ كبير، 
ذلـك لأن هـذا نتيجـة طبيعيـة للحـرب، أو ذلـك لأن القانـون الدولـي )بمـا فـي ذلـك القانـون الدولـي الإنسـاني( 
يفتقـر إلـى نظـام مركـزي فعّـال لفـرض الجـزاءات. وفـي واقـع الأمـر تُنتهـك القوانيـن وتُرتكـب الجرائـم أثناء 
أوقـات الحـرب والسـلم، وبغـض النظـر عمّـا إذا كان الاختصـاص القضائـي الوطنـي أو الدولي سـارياً. وحتى 
مـع ذلـك، الأمـر ببسـاطة أن الاستسـلام لواقـع انتهـاكات القانـون الدولـي الإنسـاني ووقـف جميـع الإجـراءات 
التـي تسـعى إلـى الحصـول علـى المزيـد من الاحتـرام لهذا الفـرع من القانـون، والتخليّ عن ضحايـا النزاعات 
المسـلحّة وتركهـم لمصيرهـم، ليـس هـذا خيـاراً. ولهـذا السـبب لا بـد أن تُـدان الانتهـاكات بـلا توقُّـف، وتُتخـذ 
الخطـوات لمنعهـا ومعاقبـة مرتكبيهـا. ويُعتبـر القمـع الجزائـي لجرائـم الحـرب وسـيلة مهمـة لتنفيـذ القانـون 

الدولـي الإنسـاني، سـواء علـى المسـتوى الوطنـي أو علـى الصعيـد الدولي.
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المهمة
للصليـب الأحمـر منظمـة غيـر متحيـزة  الدوليـة  اللجنـة 
تتمثـل  بحتـة  إنسـانية  مهمـة  تـؤدي  ومسـتقلة،  ومحايـدة 
فـي حمايـة أرواح وكرامـة ضحايـا النزاعـات المسـلحة 

وغيرهـا مـن حـالات العنـف وتقديـم المسـاعدة لهـم. 
وتبـذل أيضـاً اللجنـة الدوليـة كل الجهـود الممكنـة لتفـادي 
المعاناة بنشـر أحكام القانون الإنسـاني والمبادئ الإنسـانية 

العالميـة وتعزيزها. 
أنشـئت اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمر عـام 1863 وقد 
تمخضّـت عنهـا اتفاقيات جنيف والحركـة الدولية للصليب 
الأحمـر والهـال الأحمـر. وهـي توجـه وتنسـق الأنشـطة 
النزاعـات  حـالات  فـي  الحركـة  تنفذهـا  التـي  الدوليـة 

المسـلحة وغيرهـا مـن حـالات العنـف.
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